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 مـقــدمــــة

أن  فهي تسمح للفرد ،إن حریة الرأي والتعبیر من أهم مقومات المجتمعات الدیمقراطیة

والاقتصادیة والاجتماعیة وتُشكل جزءاً أساسیاً یعبر عن رأیه فى مختلف مجالات الحیاة السیاسیة 

 فقد ،وحریة الرأي فضلاً عن أنهامن الحقوق المعترف بها دولیاً  ،فى تكوین الرأي العام المستنیر

أصبحت حقاً دستوریاً فى معظم دول العالم وحظیت بنصوص دستوریة فى دساتیر مصر 

  . ٢٠١٤ى الصادر عام وحتى الدستور الحال ١٩٧١المُتعاقبة مروراً بدستور 

وتعتبر حریة وسائل الإعلام إمتداد طبیعى لحریة الرأى والتعبیر فهى تُمد الجمهور 

وتشبع غریزة  ،بالأخبار والمعلومات التى تُهمه وتطلعه على ما یقع من أحداث إقلیمیة أو دولیة

الصحافة  إذ لم تعد تقتصر على ،وتُشكل الرأى العام داخل المجتمع ،لإستطلاع لدیه حبا

وذلك بعد إنتشار وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة وكذلك الإعلام الإلكترونى الذى  المكتوبة

ویتیح قدر أكبر من  ،یتیح للجمهور معرفة الأخبار فى جمیع أنحاء العالم فى لحظات معدودة

س لیس على عن الآراء والإتجاهات المختلفة وإیصالها لأكبر عدد ممكن من النا الحریة والتعبیر

  المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى.

لذا إتجهت العدید من التشریعات إلى الإعتراف بحق وسائل الإعلام فى الحصول على 

ونشرها وإتاحة الفرصة للأفراد للتعبیر عن رأیهم فى كافة الأمور مما أثار العدید من  المعلومات

اءة إستعمال تلك الحقوق ونشر أمور قد یكون من وذلك لقیام بعض الإعلامیین بإس ،المشكلات

شأنها إثارة الجماهیر أوإحداث إضطراب فى المجتمع أوالتعدى على الحقوق والحریات الأخرى 

  القانون. التى یحمیها

سیمها فقد رأینا تق ،ونظراً لتنوع وسائل الإعلام المختلفة وإختلاف طبیعة كل نوع عن الآخر

 الوسائل المقروءة" ووسائل إعلام حدیثة "المرئیة والمسموعة"  ویمكن" إلى وسائل إعلام تقلیدیة

  إلحاق وسائل الإعلام الإلكترونى إلى الوسائل الحدیثة .

ومنذ زمن طویل إضطلعت معظم التشریعات بتنظیم قواعد المسئولیة الجنائیة عن الجرائم 

ثلاثة مذاهب سوف نتناولها  ترتكب عبر الصحافة التقلیدیة وإنقسمت تلك التشریعات إلى التي

فإن الأمر یزداد تعقیداً نظراً لحداثتها  ،أما بالنسبة لوسائل الإعلام المرئیة والمسموعة ،بالدراسة

لم تضع قواعد  ، بالإضافة إلى أن العدید من التشریعاتعن الصحافة التقلیدیة طبیعتها وإختلاف

اعد العامة ویزداد الأمر صعوبة في الجرائم خاصة لتنظیم المسئولیة الجنائیة فیها وتركتها للقو 

  المرتكبة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني لذات السبب .
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  مشكلات الدراسة

أولى هذه المشكلات هو تحقیق التوازن بین حمایة وسائل الإعلام في ممارسة عملها بحریة  .١

 ،صورة من صور حریة الرأي والفكر، والتي تسعى جمیع التشریعات إلى حمایتها بإعتبارها

وبینحمایة المصالح الاجتماعیة والحقوق الفردیة التي یحمیها القانون والسبیل إلى تحقیق 

هو تحدید قواعد مُحكمة لتحدید المسئولیة الجنائیة عن تلك الجرائم إعمالاً  ،ذلك التوازن

  لمبدأ المشروعیة.

الأمر الثانى هو ضرورة دراسة المذاهب المختلفة لتحدید المسئولیة الجنائیة عن الجرائم  .٢

للوقوف على أفضلها في  ،المرتكبة عبر وسائل الإعلام التقلیدیة والترجیح بین تلك المذاهب

وهو أمر لیس بالیسیر  ،إقرار المسئولیة الجنائیة في إطار القواعد العامة لقانون العقوبات

العمل الصحفى لیس عمل فردى بل هو عمل جماعى تتضافر فیه جهود العدید من  لأن

الأمر الذى یستلزم الإلمام بدور كل فرد یساهم  ،الأشخاص فیما بینهم لإخراجه إلى الجمهور

  في صناعة العمل الصحفى.

 والمسموعةوأخیراً فإننا نهدف إلى تحدید أدوار المشاركین في أعمال وسائل الإعلام المرئیة  .٣

 والتي نطلق علیها وسائل الإعلام الحدیثة والتي أشرنا إلى إختلاف طبیعتها عن الوسائل

 بهدف الإهتداء إلى القواعد المثلى في تحدید ،التقلیدیة وإختلاف أدوار المشاركین فیها

 ولكن الأمر أیضاً یزداد صعوبة في مجال الإعلام ،المسئولیة الجنائیة لهؤلاء المشاركین

 ،لإلكترونى نظراً لحداثته وحداثة التشریعات المنظمة للمسئولیة الجنائیة في هذا المجالا

بالإضافة إلى ندرة الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الشأن رغم أن إنتشار وسائل الإعلام 

  الإلكترونى یفوق جمیع وسائل الإعلام السابق الإشارة إلیها.

  منهج البحث

 وذلك بهدف فهم القواعد العامة ومعرفة ،في هذا البحث منهج الدراسة التحلیلیة لقد إتبعت - 

وإختیار  ،ثم فحص المشكلات المعروضة أمام الباحث ودراستها وتحلیلها ،شروط تطبیقها

وذلك كله بهدف رصد  ،بالمنهج الوصفى في البحث إنهالعامة الملائمة، مع الإستع القاعدة

نیة في تحدید المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل الظواهروالمشكلات القانو 

  الإعلام ومعرفة أسبابها ومحاولة الوصول إلى حلول لها.
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  خطة البحث

 عن جرائم النشر التقلیدیةفة في تنظیم المسئولیة الجنائیة المذاهب التشریعیة المختل :المبحث الأول

 وینقسم إلى ثلاثة مطالب كالتالي:

 أبرز الصعوبات في تحدید المسئولیة الجنائیة عن جرائم النشر :المطلب الأول

 نظام المسئولیة الجنائیة القائمة على أساس التتابع :المطلب الثانى

 المسئولیة التضامنیة والمسئولیة القائمة على الإهمال :المطلب الثالث

 الإعلام الحدیثةن الجرائم التي ترتكب عبر وسائل المسئولیة الجنائیة ع :المبحث الثانى

 وینقسم للدراسة فیه إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

 المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة عبر الإعلام المرئي والمسموع :المطلب الأول

 المسئولیة الجنائیة في جرائم الإعلام الإلكتروني :المطلب الثانى

 ٢٠١٨لسنة  ١٧٥جرائم الإعلام الإلكتروني في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم  

 الخاتمة

 النتائج

 التوصیات
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  المبحث الأول

  المذاهب التشریعیة المختلفة فى تنظیم المسئولیة الجنائیة 

  عن جرائم النشر التقلیدیة

  إتجاهات تشریعیة فى تنظیم المسئولیة الجنائیةیمكن القول بأن هناك ثلاثة 

هو المسئولیة الجنائیة القائمة على التتابع وأشهر التشریعات التى أخذت بهذا  الإتجاه الأول

والإتجاه  ،هو المسئولیة الجنائیة القائمة على الإهمال والإتجاه الثانى ،النظام هو التشریع الفرنسى

ثلاثة مطالب وسوف تتوزع دراستنا فى هذا المبحث على  ،هو المسئولیة التضامنیة الثالث

  كالتالي:

   أبرز الصعوبات فى تحدید المسئولیة الجنائیة عن جرائم النشرالمطلب الأول: 

    نظام المسئولیة الجنائیة القائمة على أساس التتابعالمطلب الثانى: 

  .لإهمالالمسئولیة التضامنیة والمسئولیة القائمة على االمطلب الثالث: 

  

  المطلب الأول

  أبرز الصعوبات فى تحدید المسئولیة الجنائیة

  عن جرائم النشر

  شروط إنعقاد المسئولیة الجنائیة بصفة عامة :أولا

الجریمة بصفة عامة تظل فكرة ذات أهمیة قانونیة فى نظر قانون العقوبات وتفعیل هذه 

بتوافر المسئولیة الجنائیة عن هذه الجریمة لدى شخص معین حتى تتمكن  الأهمیة لا یكون إلإ

وتتوقف مسئولیة المجرم عن الجریمة  ،الدولة من توقیع العقاب المناسب على مرتكب الجریمة

على إسنادها إلیه من الناحیة المادیة من خلال تحدید مدى إرتكابه لها  أى مساهمته فیها وهو 

إذ یتطلب القانون فیمن یكون مسئولاً عن  ،دى ولكن ذلك وحده لا یكفىما یعرف بالإسناد الما

والإدراك أو  ،الجریمة أهلیة معینة تتوقف على مقومات شخصیته والتى تتجلى فى حریة الإرادة

  التمییز وبها یتحقق الإسناد المعنوى للجریمة.

ة الجنائیة حیث المبدأ ولا یمكن أن تكون الجریمة والمسئولیة الجنائیة إلا فى نطاق الشرعی

ویُعد مبدأ المسئولیة الشخصیة من حقوق  ،القانونى الشهیر "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"

ویتفرع عن مبدأ  ،ویقضى هذا المبدأ أنه لا یُسأل شخص إلا عن فعله لا عن فعل غیره ،الإنسان
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ر العقوبة إلا من شخصیة المسئولیة الجنائیة مبدأ شخصیة العقوبة ویعنى أنه لا یتحمل وز 

  تقررت مسئولیته ولا معنى لشخصیة العقوبة ما لم تكن المسئولیة فى حد ذاتها شخصیة.

والأصل ألا تثور مشكلة الإسناد المادى فى تحدید المسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیة 

رد وحده إذا كان مرتكب الجریمة شخصاً واحداً فلا صعوبة فى إسنادها مادیاً إلیهمادام قد إنف

وقد میز القانون فى حالة الجریمة الجماعیة  ،بإرتكابها ولكن قد یتعدد الجناة الذین إرتكبوا الجریمة

بین المساهمین فى ضوء حجم مساهمتهم إلى نوعین "الفاعل الأصلى والشریك" ویرتكب الأول 

  .)١(فعلاً ثانویاً  الفعل الأصلى فى الجریمة بنما یرتكب الثانى

ویمكن تقسیم المشكلات الأساسیة فى تحدید المسئولیة الجنائیة فى جرائم الصحافة والنشر 

، إلى ثلاث مشاكل هى "كثرة المتداخلین فى إعداد ونشر المطبوع ونظام اللاإسمیة فى الكتاب

  ".وسریة التحریر

  ثانیا: كثرة عدد المتداخلین فى إعداد ونشر المطبوع

 المسئولیة الجنائیة عن جرائم النشر هى أن النشر بواسطة المشكلة الأساسیة فى تحدید

 الصحافة یتطلب تقسیماً للعمل وتدخل عدد غیر قلیل من الأفراد یقوم كل منهم بعمل متمیز عن

ویمكن القول بأن العمل الذى تؤدیه المؤسسة  ،الآخر ویسهمون جمیعاً فى إعداد ونشر المطبوع

لمجلات لا یتم إلا بمساهمة عدة أنشطة هى التحریر الصحفیة والمتمثل فى نشر الصحف وا

 ،ثم یأتى بعد ذلك عمل مهم وهو الطباعة ،یقدمه الصحفى وإنتاج للمادة الفكریة من الكاتب الذى

ثم یتلو ذلك نشر الصحیفة بواسطة البائعین والموزعین مع ملاحظة أنه مع تعدد المساهمین فى 

تكاب الجریمة بینما البعض الآخر یساهم فى إرتكابها نشر الصحیفة فإن بعض هؤلاء قد أراد إر 

  . )٢(بحُسن نیة دون أن یعلم بمضمون المكتوب الذى تم نشره 

  إسمیة فى الكتابة  ثالثا: نظام اللا

یقصد بهذا النظام هو أن یظهر المقال فى الصحیفة دون ذكر إسم من ألفه أو أعده 

 ،تتناولها الصحیفة وعلى سائر المواد التى تنشرهاهذا النظام على الأخبار التى  وكذلك ینسحب

النظام إلى القرن التاسع عشر حیث كان المحررون والناشرون یحاولون عدم الإشارة  ویرجع تاریخ

إلى أسمائهم فیما یشاركون فیه من مطبوعات تجنباً لتعسف الحكومات إذا تضمنت مقالاتهم 

  ) .٣الحكومات ( إنتقاداً لتلك

                                                           
  ومابعدها. ٧١٣مرجع سابق ص –راجع د/ احمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات  ١
  .١٥٨ص –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ٢
ــة الانجلــو  – ١٩٨٥القــاهرة  –الوســیط فــى تشــریعات الصــحافة  –راجــع د/ عمــاد عبدالحمیــد النجــار  ٣ مكتب

  ٣٩١المصریة ص
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ـــــــد إنقســـــــمت ا   لآراء بالنســـــــبة لهـــــــذا النظـــــــام بـــــــین مؤیـــــــد ومعـــــــارض ویســـــــتند المؤیـــــــدین وق

  :الإعتبارات التالیةلهذا النظام إلى 

مــن حــق القــارئ أن یتعــرف علــى شــخص صــاحب المقــال ومؤلفــه وتكــوین فكــرة عــن الشــخص  -١

  الذى یحدثهم ویكتب إلیهم.

المجتمــع إمكـــان ذكــر إســم المؤلـــف ضــرورة لمحاســـبته إن أخطــأ ومســـاءلته لأن مــن مصـــلحة  -٢

  . )١(محاسبة أصحاب هذه الآراء إذا إنطوت على جریمة 

  :أما المؤیدون لنظام اللاإسمیة فیستندون إلى الإعتبارات الآتیة -

  المهم فى الموضوع الكتابة ولیس شخص كاتبها والعبرة بالفكرة بعیداً عن شخص كاتبها. -١

یُشجع قطاعاً كبیراً من المفكرین وأصحاب الـرأي الـذین یسـتولى علـیهم الخجـل  نظام اللإسمیة -٢

والإستحیاء من إظهار شخصیتهم ویشجعهم هذا النظام على الكتابة لإظهـار آراءهـم التـى قـد 

  تفید المجتمع.

  یوجــــــد بعــــــض الأشــــــخاص الــــــذین قــــــد تحــــــول وظــــــائفهم مــــــن التعبیــــــر صــــــراحة عــــــن آرائهــــــم  -٣

  فى الصحف.

التشریعات المختلفة فى هذا النظام نجد أن القانون المصرى لا یلزم كاتب المقال وبإستقرار 

 ،على المقال أو ذكر إسمه، كما لا یلزم رئیس التحریر بالإفصاح عن شخصیة صاحبه بالتوقیع

) ١٤٧) من قانون العقوبات والتى قضى بعدم دستوریتها وألغیت بالقانون رقم (١٩٥المادة ( ولكن

 ،انت تشجع رئیس التحریر على ذكر إسم صاحب المقال دون أن تلزمه بذلكك ٢٠٠٦لسنة 

 كانت تنص على إعفائه من المسئولیة إذا قدم منذ بدایة التحقیقات بتقدیم كل ما لدیه من حیث

  . )٢(المعلومات والمستندات والأوراق للمساعدة على معرفة مرتكب الجریمة 

وعلى العكس من ذلك أوجب المشرع الفرنسى ذكر إسم المؤلف فى المقال وذلك فى المادة 

بشأن تنظیم الصحافة بل إن عدم  ١٩٨٦) من القانون الصادر فى الأول من أغسطس عام ٥(

بنص تلك المادة یعرض مدیر النشر (المسئول عن النشر) للعقوبات المنصوص علیها  الإلتزام

  ذات القانون.) من ١٥فى المادة (

یمثل عائقاً للسلطات القضائیة فى تحدید  ویرى الباحث أن نظام اللا إسمیة فى الكتابة

ورغم المبررات التي  ،من العقاب الجنائیة عن جرائم النشر ویؤدى إلى إفلات الجانى المسئول

میع لاسیما أن ج ،إلا أن مساوئه هذا النظام تفوق ممیزاته ،المؤیدین لذلك النظام ساقها

أقرت العدید من الضمانات التي تكفل حریة الرأي وحریة الصحافة بصفة خاصة  التشریعات قد

                                                           
  .٣٨٧ص –حریة الصحافة –انظر د/ حسین عبداالله فاید  ١
  ١٥٩انظر د/ طارق سرور مرجع سابق ص ٢



٢٧٤ 
 

ملاحقة الصحفى بسبب عمله وفى المقابل فلا بد من وجود حدود لهذه الحریة  وتضمن عدم

وأن تضمن تلك الحدود ملاحقة من یتجاوز حریة الرأي ملاحقة  ،الحریات شأنها شأن سائر

لذا یرى ضرورة تدخل المُشرع المصرى لإلزام رئیس التحریر وكاتب المقال بذكر  ،قانونیة عادلة

  یحذو حذو المشرع الفرنسي في ذلك. إسم كاتب المقال وأن

  سریة التحریر أو سریة المصادر :رابعاً 

حمایة المصادر أو ما یسمى أحیاناً بمبدأ سریة المصادر هو حق ممنوح للصحفیین 

وهذا الحق یعنى أن السلطات بما  ،وأیضاً بموجب القانون الدولى ،یعاتبموجب العدیدمن التشر 

 ،فیها المحاكم لا یمكن أن تجبر الصحف عن الكشف عن الهویة المجهولة لمصدر الخبر

قویة بعدم الكشف عن هویة المصادر فسیحجم الكثیر  إنهأنه بدون ضم ویستند هذا الحق على

ومشاركتهم أخباراً تُهم عامة المجتمع  ونتیجة لذلك قد تظل للصحفیین  من الناس على الذهاب

غیر مكتشفة ولا یواجهها أحد ویكون ذلك فى النهایة على حساب  مشاكل الفساد أو الجرائم

حیث أصدرت اللجنة الوزاریة للمجلس  دولى وقد حظى ذلك الحق بإهتمام ،المجتمع ككل

تطبیق قاعدة حمایة المصادر فى تشریعاتها حول كیفیة  الأوروبى توصیة إلى الدول الأعضاء

  . )٢(ودعت أیضاً منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الدول إلى إحترام هذا الحق  )١(الداخلیة 

) لسنة ٦٦والسند القانونى لهذا الحق فى القانون المصرى قانون تنظیم الصحافة رقم (

) من القانون على "لا یجوز أن یكون الرأى الذى یصدر عن ٧نصت المادة ( حیث ١٩٩٦

المعلومات الصحیحة التى ینشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا یجوز إجباره على  الصحفى أو

  معلوماته وذلك كله فى حدود القانون". إفشاء مصادر

لوصول إلى المعلومات مما وهكذا یتضح أن سریة التحریر تبدو أحیاناً شرطاً لازماً لحریة ا

یؤدى إلى القول بأن سریة التحریر تتخذ مكانه بین متطلبات حریة الإعلام  ولكن هذه السریة 

مطلقة فقد یجد الصحفى نفسه مرغماً على الإفصاح عن تلك المصادر إذا تضمن المقال  لیست

عام مبنیاً على جریمة نشر أخبار كاذبة أو كان المقال یتضمن قذفاً فى حق موظف  المنشور

صحیحة فإفصاح الصحفى عن مصادره فى هذه الحالة لیس إلتزاماً یقع على عاتقه  وقائع غیر

بل قد یضطر للإفصاح عن مصادره لإثبات حُسن نیته وجهله بكذب الواقعة وأنه بذل عنایة 

                                                           
1 Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to Member 

States on the fight of journalists not to disclose their sources of information 

(http:/www.coe.int/t/e/human_rights/media/4_documentary_resources/CM/Rec(

2000) 007&ExpMem_en.asp). 
2 Concluding Document of the 1986 Vienna Meeting of Representatives 

Participating States of the Conference of Sucurity and Co-operation in Europe 
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ه الرجل الحریص الذى لا ینساق وراء الإشاعات  والصحفى وحده الذى یملك سلطة تقدیر موقف

  .)١(والإقدام على إفشاء سریة مصدره أو مواجهة التهمة المسندة إلیه بدفاع آخر

 إسمیة وإن كنا نؤید نظام اللا –ویرى الباحث أن هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة 

 فإننا نؤید حق الصحفى فى عدم إجباره على إفشاء مصادره -الرأى المعارض لنظام اللاإسمیة 

لكون هذا الحق ضمان لتدفق المعلومات ومواجهة الفساد وعلى الصحفى أن یقدر موقفه ویتحقق 

من صدق مصادره ولا یُجبر على الإفصاح عنهم وإذا إضطر للإفصاح عنهم كما سبق 

وأوضحنا فإن ذلك الإفصاح لیس التزاماً علیه بل هو وسیلة لإثبات حسن النیة وجهله بالواقعة 

أو یتحمل هو تبعة  ،صدر وهو فى ذلك بین خیارین إما الإفصاح عن مصدرهالمستمدة من الم

  المعلومات التى حصل علیها من مصدره.

  

  المطلب الثاني

  المسئولیة الجنائیة القائمة 

  علي أساس التتابع

  :المسئولیة الجنائیة علي أساس التتابع :أولا

 لجریمة شخصاً واحداً إنفردلا توجد مشكلة في تحدید المسئولیة الجنائیة إذا ارتكب ا

أو القذف أو السب  إنهللإه منهكما في حالة صدور العبارات المتض ،مادیات الجریمة بإرتكاب

في محل عام أو طریق عام أو مكان خاص ویستطیع رؤیتها من كان في المكان العام فالقواعد 

ویعد فاعلاً للجریمة الشخص الذي صدرت عنه العبارات  ،الواجبة التطبیق في هذه العامة هي

الذي وضع الكتابات في مكان خاص بحیث یستطیع رؤیتها من كان في مكان عام   المجرمة أو

ویسأل كشریك عن الجریمة كل من حرض أو أسهم في الجریمة بجزء لا یصل إلي ركنها 

ترتكب عن طریق الصحف أو لكن المشكلة الحقیقیة تثور بصدد الجرائم التي  ،المادي

  .)٢(المطبوعات غیر الدوریة كالكتب حیث یسهم عدد كبیر من الأشخاص في إعدادها ونشرها

ومن المشاكل التي تثور أیضاً هي تحدید المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة بما في 

اره في المؤسسات الصحفیة دون الإخلال بمسئولیة الأشخاص الطبیعیین وهو ما تم إقر  ذلك

 .الفرنسي والقانون المصري  القانون

من أشهر الإتجاهات التشریعیة فى تحدید المسئولیة الجنائیة فى هذه الحالة هو نظام 

ویقوم هذا النظام على حصر المسئولین فى نظر  ،المسئولیة الجنائیة المبنیة على أساس التتابع

                                                           
  . ١٦٢، ١٦١ص  –المرجع السابق  –د/ طارق سرور   ١

  ١٦٨ص  - مرجع سابق -راجع د/ طارق سرور ٢
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خص ما دام یوجد غیره ممن قدمه بحیث لا یسأل منهم ش ،وترتیبهم على نحو معین القانون

أو المحرر المسئول  فحیث لا یعرف المؤلف یسأل عن جریمته الناشر ،فى الترتیب القانون علیه

فإن لم یوجد هذا أو ذاك سئل الطابع وهكذا تنتقل المسئولیة على عاتق الأشخاص الذین ساهموا 

  .)١(ین أو موزعین أو باعة فى إعداد المطبوع إلى عاتق الذین عملوا على ترویجه من معلن

ومن أشهر التشریعات التى أخذت بنظام التتابع فى تحدید المسئولیة الجنائیة القانون 

رتب المُشرع الأشخاص الذین تقع علیهم المسئولیة الجنائیة فى حالة إرتكاب  الفرنسى وقد

  على النحو التالى:الجریمة عن طریق الإعلام المقروء 

ــــــــق بالنشــــــــرات  -١ ــــــــة أو الناشــــــــرون فیمــــــــا یتعل ــــــــق بالنشــــــــرات الدوری   مــــــــدیرو النشــــــــر فیمــــــــا یتعل

  غیـــر الدوریـــة أیـــاً كانـــت مهنـــتهم أو مســـمیاتهم أو المـــدیرون المشـــاركون فـــى الحـــالات المبینـــة 

  ) من قانون الصحافة الفرنسى.٦٠فى الفقرة الثانیة من المادة (

  إن لم یوجد یسأل المؤلفون. -٢

  یوجد یسأل الطابعون.إن لم  -٣

  إن لم یوجد یسأل البائعون والموزعون والملصقون. -٤

وبناء على ذلك لا یسأل المؤلف كفاعل أصلى للجریمة إلا إذا تعذر معرفة مدیر النشر 

فى الترتیب وتسرى هذه القاعدة أیضاً على اللاحقین فى الترتیب فلا یسأل الطابع إلا  الذى یسبقه

كما لا یسأل البائعون أو الموزعون أو الملصقون إلا إذا  ،النشر والمؤلف معرفة مدیر إذا تعذر

  .)٢(تعذر معرفة جمیع الأشخاص الذین یسبقونهم فى الترتیب

  مسئولیة مدیر النشر فى القانون الفرنسى :ثانیا

المُشرع الفرنسى أن عملیة النشر وحدها هى جوهر الجریمة المرتكبة عن طریق  إعتبر

الصحافة المقروءة ومن یقوم بعملیة النشر یجب أن یكون وحده فاعلاً أصلیاً لها ورتب المُشرع 

الأشخاص الذین یمكن أن یسهموا فى عملیة النشر بحسب أهمیتهم بحیث لا یسأل  الفرنسى

إذا تعذر معرفة الشخص الذى یسبقه فى الترتیب كما سبق وأشرنا من أحدهم كفاعل أصلى إلا 

  قبل.

) من قانون الصحافة الفرنسى أن مدیر النشر یسأل وحده كفاعل أصلى ٤٢وتنص المادة (

 لجریمة النشر فى حالة إرتكاب الجریمة عن طریق الصحف أو غیرها من المطبوعات الدوریة

  .)٣(ة وقعت عن طریق المطبوعات غیر الدوریة كالكتب الناشر إذا كانت الجریم یسأل بینما

                                                           
  .٢١٠ص –مرجع سابق  –راجع د/ عبدالحمید الشوارى ١
  .١٧١، ص١٧٠ص  –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ٢
  .١٧١ص –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
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وأساس مسئولیة مدیر النشر والناشر هى صفتهما التى یتمتعان بها فیُسألان فى جمیع 

الأحوال التى تقام فیها الدعوى علیهما ولا یقبل منهما دفع هذه المسئولیة بإثبات حُسن نیتهما أو 

هما وقت النشر عن مكان الإدارة طالما أنهما النشر مثل غیابهما أو مرض جهلهما بموضوع

ولا یمكن دفع المسئولیة عنهما إلا بالإستثناء للأسباب العامة لموانع  ،یتمتعان بهذه الصفة

  المسئولیة مثل الجنون أوالسلامة فى العقل أو الإكراه.

یكن  ویُسأل مدیر النشر فى التشریع الفرنسى أیاً كان مسماه فإذا فرضنا أن الصحیفة لم

نشر وفقاً لهذا التوصیف تقام الدعوى على المسئول فعلاً عن النشر بصفته فاعلاً  لها مدیر

فى هذه الحالة رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو رئیس التحریر أو  أصلیاً وقد یكون

  الوظیفى الذى یتسمى به. كان الإسم صاحب الجریدة أیاً 

 ومدیر النشر هو ذلك ،لكل نشرة صحافة مدیر للنشر وقد أوجب المُشرع الفرنسى أن یكون

 إلا أن هذه الجریمة قابلة ،المقال المجرم منهالشخص الذى یقوم بالتوقیع على الجریدة المتض

لإثبات العكس فإذا تبین أن شخصاً آخر قام بالتوقیع بدلاً من مدیر النشر فلا یُسأل الأخیر 

  .)١(ا كفاعل أصلى للجریمة بل یُسأل كشریك فیه

 البرلمانیة أن یُعین مدیراً للنشر إنهكما ألزم المشرع الفرنسى مدیر النشر حال تمتعه بالحص

 وقد صرف ،یكون مسئولاً منذ وقت تعیینه عن الجرائم التى كان یمكن أن یسأل عنها مدیر النشر

متعه فى هذه الحالة جمیع إختصاصات وصلاحیات مدیر النشر إلى المدیر المشارك طوال مدة ت

البرلمانیة ویترتب على تعیینه كمدیر مُشارك عدم مسائلة أحد من الأشخاص التالیین  نهابالحص

  .)٢(فى الترتیب بصفته فاعلاً أصلیاً فى الجریمة 

  مسئولیة مؤلف الكتابة فى القانون الفرنسى :ثالثا

أو الناشر یُعتبر مؤلف الكتابة فاعل أصلى فى جریمة الشر إذا تعذر معرفة مدیر النشر 

هو عدم إستطاعة  والمقصود بتعذر معرفة الشخص المسئول عن النشر ،أو المدیر المشارك

العدالة معرفةأو تحدید شخصیة مدیر النشر أو الناشر أما إذا أمكن تحدید شخص مدیر النشر 

 نهاأو الناشر ولم یتم ملاحقته أو لهروبه أو لإنقضاء الدعوى الجنائیة لوفاته أو لتمتعه بالحص

مؤلف الكتابة كفاعل أصلى للجریمة وسند ذلك هو تحدید الشخص مرتكب  البرلمانیة فلا یُسأل

  الفعل المادى المكون للجریمة.

ومؤلف الكتابة یُسأل بصفته شریك فى جریمة النشر فى الحالات التى یكون الفاعل 

لأصلى وسیلة إرتكاب مدیر النشر أو الناشر معروفاً على إعتبار أنه قدم للفاعل ا وهو الأصلى

                                                           
  ومابعدها. ١٧١ص–مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
  .١٧٤ص –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ٢
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ولا یؤثر  ،مادة النشر شأنه شأن من یقدم سلاح لشخص آخر لقتل المجنى علیه الجریمة بإعطائه

فى إعتبار مؤلف الكتابة شریكاً فى جریمة النشر أن یكون الفاعل الأصلى هارباً أو لم یتم تقدیمه 

وبناء  ،فى مجلس نیابى الدعوى الجنائیة بوفاته بعد النشر أو كونه عضو للعدالة أو انقضت

مسئولیة مؤلف الكتابة كشریك بالأسباب التى تحول دون توقیع العقاب على  على ذلك لا تتأثر

مدیر النشر أو الناشرأو المدیر المشارك حیث أن مسئولیة مؤلف الكتابة تستند إلى الصفة غیر 

  المشروعة لنشاط الفاعل الأصلى ولیس إلى إمكانیة معاقبة هذا الأخیر.

ویُلاحظ أن مؤلف الكتابة لا یُسأل عن جریمة النشر إلا إذا توافر فى حقه القصد الجنائى 

وإنما یكون مقدمها  فإذا لم تكن إرادته اتجهت إلى نشر ما كتبه فعلاً فلا یعاقب على الجریمة

  .)١(مسئولاً عنها

  رابعاً: مسئولیة الطابع والبائع والموزع والملصق فى القانون الفرنسى:

حدد المُشرع الفرنسى الحالات التى یُسأل فیها الطابع كفاعل أصلى فى الجریمة والحالات 

التى یُسأل عنها كشریك فى جرائم النشر ویسأل الطابع كفاعل أصلى إذا تعذر معرفة الأشخاص 

یسبقونه فى الترتیب الذى نص علیه المُشرع وهما مدیر النشر أو الناشر أو المدیر  الذین

على عدم معرفة من یسبقونه فى  ومسئولیة الطابع كفاعل أصلى تتوقف ،ومؤلف الكتابة المُشارك

وتطبیقاً لذلك یكفى أن یُرشد الطابع إلى أحد الأشخاص الذین یسبقونه لیفلت من  الترتیب

  المسئولیة الجنائیة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.

  بین صفتین طـابع ومـدیر للنشـر  ولكن لا یحول دون مسائلة الطابع كفاعل أصلى إذا جمع

  أو ناشر أو مدیر مشارك أو إذا جمع بین صفة الطابع وصفة المؤلف.

وإذا كـــان مـــدیر النشـــر أو الناشـــر والمؤلـــف والطـــابع مجهـــولین یُســـأل البـــائعون والموزعـــون 

  والملصقون كفاعلین أصلیین فى الجریمة.

   

                                                           
  ومابعدها.١٧٤ص –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
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  لفرنسى فى ثلاثة حالات:ویُسأل الطابع كشریك فى جریمة النشر وفق القانون ا

) إذا أسهم فى الجریمة بأفعال بعیدة عن صناعته أى أنه لم یقتصر دوره على الطباعة بل إمتد ١

مثل تحریض المؤلف على قذف  ،نشاطه إلى أفعال أخرى تمثل إشتراكاً فى إرتكاب الجریمة

أحد الأشخاص أو إذا ساعد المؤلف فى كتابة الموضوع بإمداده بمعلومات عن  أوسب

أى أن یكون عالماً بأن فعله یُساعد مؤلف  ،بشرط أن یتوافر لدیه قصد الإشتراك الموضوع

  نحو تحقیقها. إرتكاب الجریمة وأن تكون إرادته إتجهت الكتاب فى

برلمانیة وعدم تعیین مدیر مُشارك  نهابحص) یُسأل الطابع كشریك فى حالة تمتع مدیر النشر ٢

  بدیلاً عنه.

) یُسأل أیضاً الطابع كشریك فى جریمة النشر أیضاً إذا قضت المحكمة بعدم مسئولیة مدیر ٣

من موانع  مانع والمقصود هنا بعدم مسئولیة هؤلاء هو توافر ،النشر أو المدیر المشارك

  القانونیة مثل الجنون أو عاهة فى العقل . المسئولیة التى تُجرد إرادة هؤلاء من القیمة

) وأخیراً قد یُسأل البائعون والموزعون والملصقون أو أى شخص كشریك فى جریمـة النشـر طبقـاً ٤

  .)١(للقواعد العامة فى قانون العقوبات 

  خامساً: المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقاً للقانون الفرنسى

الجنائیة للأشخاص المعنویة من أهم القواعد التى تضمنها قانون یُعتبر إقرار المسئولیة 

إلا أن المسئولیة الجنائیة  ١٩٩٤الفرنسى الجدید الذى بدأ تطبیقه فى أول مارس عام  العقوبات

كان  ١٩٤٥مایو  ٥للأشخاص المعنویة لم تكن جدیدة فى مجال الصحافة حیث كان مرسوم 

ت الصحفیة والإعلامیة وكذلك مؤسسات النشر المتهمة المسئولیة الجنائیة للمؤسسا ینص على

مع إتجاه نیتها إلى مساعدة العدو فى أثناء الحرب وكانت  بالمساس بأمن الدولة من جهة الخارج

حل الشركة أو المؤسسة مع منع نشأتها مرة أخرى أو مصادرة مال  المقررة لها هى العقوبات

  .)٢(المؤسسة

  للأشخاص المعنویة بالخصائص الآتیة وتتمیز المسئولیة الجنائیة  -

 ) المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة تقدر مع مسئولیة الأشخاص الطبیعیین الذین إرتكبوا١

 فالمُشرع لم یرد بالإعتراف بهذه تحمل ،ذات الوقائع بإعتبارهم فاعلین أصلیین أو شركاء

  جماعیة.الأشخاص الطبیعیین وحدهم نتائج فعل یُعد ولید إرادة 

                                                           
  ومابعدها.١٧٥ص –مرجع سابق  –راجع د/ طارق سرور ١
 –القاهرة  –الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقاً لقانون العقوبات الفرنسىالمسئولیة  –راجع د/ عمر سالم ٢

  .١٩٧ص –المرجع السابق  –، د/ طارق سرور ١ص –، دار النهضة العربیة ٢٠١١
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) مسئولیة الشخص المعنوى محصورة فى الحالات التى نصت علیها القوانین أو اللوائح ولا ٢

ینفى المسئولیة  لإقرار المساواة الكاملة بین الأشخاص المعنویة والأشخاص الطبیعي محل

مسئولیة الشخص المعنوى محكومة بمبدأ التخصص ویجب مطالعة قانون العقوبات  وجعل

  مختلفة لتحدید الجرائم التى یُسأل عنها الشخص المعنوى.ال واللوائح

 ) على عكس الأشخاص الطبیعیین لم یجعل المُشرع الفرنسى المسئولیة الجنائیة للأشخاص٣

قرر المسئولیة الجنائیة لكافة الأشخاص المعنویة الخاصة إلا  فالمُشرع ،المعنویة مبدأ عام

المعنویة العامة إذ إستبعد نطاق الدولة والتجمعات أنه قید هذا المبدأ فیما یتعلق بالأشخاص 

فهذه الأخیرة لا تُسأل إلا عن الجرائم التى تقع عند ممارستها لنشاط یمكن أن یكون  ،المحلیة

  محلاً لتفویض بمرفق عام.

یجب أن ترتكب الجریمة بواسطة أحد أعضاء  –) لقیام المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ٤

  .)١(ى أو ممثلیه ویجب أن ترتكب لحساب الشخص المعنوىالشخص المعنو 

ویتضح مما سبق أن إقرار المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة فى قانون العقوبات 

وسوف یجد المُشرع نفسه ملزماً  ١٩٤٥مایو  ٥ینعكس على القوانین الخاصة ومنها قانون  سوف

نطاق هذه القوانین أیضاً وفیما یلى نبین بإیجاز المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة فى  بإقرار

  المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة. شروط

  شروط مسئولیة الأشخاص المعنویة وفقاً لقانون العقوبات الفرنسى :سادساً 

  لقیام المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة یجب توافر الشروط الآتیة:

  إحدى الجرائم المنصوص علیها على سبیل الحصر ) إرتكاب١

لا بد لقیام المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي أن تكون الجریمة المرتكبة من الجرائم التى 

حددها القانون على سبیل الحصر ولا تتوافر مسئولیة الشخص المعنوىفى حال إرتكاب أحد 

  إمكان مساءلة الشخص المعنوى.أعضائه أو ممثلیه لجریمة لم ینص القانون فیها على 

وبتطبیق ذلك الشرط على المؤسسات الصحفیة نجد أن المشرع الفرنسي لم ینص على 

مساءلة الشخص المعنوى عن جرائم النشر المنصوص علیها فى قانون الصحافة  ومن ثم  إمكان

لا یُسأل الشخص المعنوى عن الجرائم الماسة بالآداب العامة وجریمة نشر أخبار كاذبة وجرائم 

والعیب والسب والقذف والجرائم الماسة بحسن سیر العدالة  ومع ذلك نص المُشرع على  إنهالإه

وهى الجرائم التى تُمثل إخلالاً جسیماً بالنظام  التى یمكن أن یُسأل عنها الشخص المعنوى الجرائم

العام فى قانون العقوبات أو تلك التى تُمثل انتهاكاً لحریة الفرد الشخصیة  فنص على إمكانیة 

الشخص المعنوى عن جریمة نشر أمراً یُعد إنتهاكاً لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد  مسائلة

                                                           
  .٧، ص٢ص  –المرجع السابق  –راجع د، عمر سالم  ١
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) وجریمة التحریض على مقاومة السلطات أو على التسلح ٢٢٦/٢نصوص علیهافى المادة (الم

) أو جریمة تحریض الجُند على ٤١٢/٦الأمة المنصوص علیها فى المادة ( لمحاربة جزء من

) أو إذاعة معلومات أو مستندات أو أوراق متعلقة بالدفاع ٤١٣/٣مادة ( عدم طاعة رؤسائهم

  .)١() ٤١٣/١١یُحظر نشرها فى المادة ( والأمن القومى والتى

وتجدر الإشارة إلى أن مسئولیة الشخص المعنوى ما هى إلا مجرد نتیجة أو إمتداد 

بالتالى لا  إذاً  فیُشترط توافر عناصر الجریمة بحق الشخص الطبیعى ،الشخص الطبیعى لمسئولیة

مة التى إرتكبها أحد أعضائه الشخص المعنوى إذا توافر سبب من أسباب الإباحة فى الجری یُسأل

ممثلیه وكذا فى حالة توافر مانع من موانع المسئولیة لدى الشخص الطبیعى مثل الجنون  أو

  والإكراه.

  ) ارتكاب الجریمة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلى الشخص المعنوى٢

حصر المشرع الفرنسى الأشخاص الذین یترتب على جرائمهم قیام المسئولیة الجنائیة 

وممثلو الشخص  بإستعماله لفظین هما أجهزة أو أعضاء الشخص المعنوى المعنوى للشخص

هؤلاء من العاملین أو الاداریین یُسألون شخصیاً عما یرتكبونه من جرائم وتعبیر  المعنوى وغیر

الرئیس والمدیر ومجلس الإدارة والجمعیة العامة للمشاركین أو الأعضاء أو  الأعضاء یشمل

الأشخاص الطبیعیین الذین لدیهم السلطة القانونیة أو الاتفاقیة فى التصرف  بهم الممثلون فیقُصد

  .)٢(بإسم الشخص المعنوى فقد یكون المدیر بمفرده أو المدیر الإدارى أو رئیس مجلس الإدارة 

وتقوم المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوى إذا إرتكب أحد أعضاؤه أو ممثلیه من 

عبرة عما إذا كان الفعل المرتكب یدخل فى حدود إختصاص الشخص  ولا ،الأشخاص الطبیعیین

وسلطاته لأن هدف القانون هو معاقبة التجاوز والقول بغیر ذلك یؤدى إلى عدم مسائلة  الطبیعى

  .)٣(الشخص المعنوى

أن یكون  نجد أن المُشرع الفرنسي إشترط ،وبتطبیق ذلك الشرط على المؤسسات الصحفیة

مؤسسة النشر أو رئیسها أو من یملك معظم رأس مالها وفى غیر هذه  مدیراً للنشر مالك

إلا أنه یمكن إثبات عكس ذلك فى  ،مدیراً للنشر الممثل الشرعى لمؤسسة النشر یكون ،الأحوال

ولا  ،ولا یُسأل الشخص المعنوى إذا إرتُكبت الجریمة ممن لیس له هذه الصفة ،جمیع الأحوال

لمقال أو من صدرت عنه العبارات المُجرمة إذا لم یكن هذه الشخص یُسأل مدیر النشر أو كاتب ا

ولو كان الفعل  ،الإعلامیة التى تحظى بالشخصیة المعنویة وقت ارتكاب الفعل ممثلاً للمؤسسة

                                                           
  ومابعدها. ١٨٠ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
  ٤٤ص –لمرجع السابق ا –راجع د/ عمر سالم  ٢
  .١٨٤ص –المرجع السابق  –انظر د/ طارق سرور  ٣
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یستخلص من ذلك أنه لا  ،أو بناء على تحریضه وقع وفقاً لتعلیمات ممثل الشخص المعنوى

فاعلاً أصلیاً فى الجریمة بل یمكن أن یكون شریكاً فیها  یشترط أن یكون ممثل الشخص المعنوى

  .)١(بشرط أن ترتكب لحساب الشخص المعنوى

  ) إرتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوى٣

إشترط المُشرع الفرنسى أیضاً لقیام مسئولیة الشخص المعنوى أن تكون الجریمة التى 

الشخص الطبیعى (عضو أو ممثل الشخص المعنوى) وإرتكبه لحساب الشخص المعنوى  إرتكبها

  .)٢(فلا تثار مسئولیة الشخص المعنوى إرتكبها الشخص الطبیعى لحسابه فإن

والمقصود بلفظ لحساب الشخص المعنوى تشیر إلى ما سیعود علیه من فوائد أو أرباح أو 

وفى جمیع الأحوال فإن تحدید  ،د مادیة أو معنویةأو مزایا ویستوى أن تكون تلك الفوائ مصالح

بین المصالح المختلفة وتحدید  الشرط فى نطاق السلطة التقدیریة للقاضى فى الموازنة توافر هذا

  ممثل الشخص المعنوى قد ارتكب الجریمة لحسابه أو لحساب الشخص المعنوى. عما إذا كان

 سات الإعلامیة تربط بمصلحة الشخصولا شك فى أن المقالات المنشورة بواسطة المؤس

وتعُد سر وجود  لتحقیق مصالح أدبیة أو سیاسیة أو اجتماعیة تُشبِع رغبات الناس المعنوى

  .)٣(المؤسسة الصحفیة وإستمرارها ویزداد نفوذها 

  سابعاً: أثر قیام المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوى على مسئولیة الشخص الطبیعى

لا یترتب  الفرنسى على أن المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةنص قانون العقوبات 

علیها استبعاد المسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء فى 

فالمبدأ العام أن المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوى تقوم جنباً  ،الوقائع التى تقوم بها الجریمة

  .)٤(یة الشخص الطبیعىإلى جنب مع مسئول

  ثامناً: تقییم المسئولیة الجنائیة القائمة على أساس التتابع

یتمیز نظام المسئولیة التتابعیة بالوضوح وسهولة التطبیق حیث یقوم القاضى بالتحقق من 

الشخص الذى وضعه المشرع فى بدایة قائمة المسئولیة عن جرائم النشر فإن لم یعرف  وجود

یلیه هو المسئول ولكن لا یخلو هذا النظام من النقد لما ینطوى علیه من الشخص الذى  یكون

  :عیوب واضحة كالتالى

) یتسم هذا النظام بالتحكم والبُعد عن الواقع فهو یجعل المسئولیة الجنائیة عن الجریمة ١

فتحدید المسئولیة تتوقف على غیاب شخص من  ،قائمة على محض الصدفة الصحفیة

                                                           
  .١٨٥، ١٨٤ص –المرجع السابق  –انظر د/ طارق سرور  ١
  .٤١، ٤٠ص –المرجع السابق  –راجع د/ عمر سالم  ٢
  .١٨٦، ١٨٥ص  –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ٣
  .٤٨، ٤٧ص –المرجع السابق  –راجع د/ عمر سلیم  ٤
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الأشخاص الذین وضعهم المُشرع فى ترتیب معین وهو ما لم یمكن التسلیم به إذ أن المبادئ 

العامة فى المسئولیة الجنائیة تقتضى أن تتحدد المسئولیة الجنائیة وفق الدور الذى یقوم به 

  الجانى.

دون ) هذا النظام یتعارض مع مبدأ شخصیة المسئولیة الجنائیة والذى یقضى بأنه لا جریمة ب٢

 لقیام المسئولیة الجنائیة فلا بد من توافر الركن المعنوى ،معنوى ولا مسئولیة دون خطأ ركن

ویتضح ذلك فى الأشخاص الذین ذكرهم المشرع فى نهایة القائمة من بائعین وموزعین فقد 

  .)١(الركن المعنوى لدیه یُسأل أحدهم عن الجریمة رغم عدم توافر

  

  المطلب الثالث

  المسئولیة التضامنیة والمسئولیة القائمة 

  على الإهمال

  أولا: المسئولیة المبنیة على الإهمال

وفقاً لهذا النظام فإن مؤلف الكتابة هو المسئول الأساسى عن الجریمة التى ترتكب عن 

وأساس مسئولیة هذین الأخیرین تتمثل فى  ،طریق النشر فإن لم یُعرف یعاقب الناشر أو الطابع

الإهمال أى الإخلال بالواجب المهنى الذى كان یفرض علیه منع إرتكاب الجریمة من خلال 

ومن ثم الامتناع عن نشرها أو طبعها ومن أشهر  ،معرفة مضمون الكتابة والصفة الاجرامیة لها

  .)٢(القوانین التى أخذت بهذا المذهب القانون الألمانى

فق هذا النظام یُسأل الناشر أو رئیس التحریر عن الإخلال بالواجب المهنى المفروض و 

علیهم الذى أدى لوقوع الجریمة وأساس المسئولیة فى هذا الإخلال هو الخطأ غیر العمدى أما 

الجریمة الخاصة بالمقال أو الخبر المنشور كالقذف أو السب أو التحریض فهى جریمة عمدیة لا 

وهذا القصد الجنائى غیر متوافر بالنسبة لرئیس التحریر  ،ر القصد الجنائى لدى المتهمبد من تواف

  .)٣(أو الناشر 

ویتضح أن هذا المذهب قد حاول تلافى عیوب مذهب مسئولیة الكتابة وتعارضها مع مبدأ 

لكن یعیب على ذلك المذهب أنه إعتبر جریمة رئیس التحریر أو  ،شخصیة المسئولیة الجنائیة

ناشر جریمة غیر عمدیة قوامها الإهمال وأخفق فى تحدید المسئولیة الجنائیة عن الجریمة ال

  الأصلیة وهى العبارات المُجرمة فى المقال أو الخبر المنشور.

                                                           
  .٨٠، ٧٩ص –المرجع السابق  –د/ شریف كامل  ١
  .٨٢ص –المرجع السابق  –راجع د/ شریف كامل  ٢
  .٨٢ص –المرجع السابق  –راجع د/ شریف كامل  ٣
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  :ثانیا: المسئولیة التضامنیة

وفقاً لهذا المذهب فإن رئیس التحریر أو الناشر یُسأل كفاعل أصلى عن جریمة النشر 

إلى مؤلف الكتابة أو أى شخص ساهم فى النشر یكون مسئولاً طبقاً للقواعد العامة  بالإضافة

  .)١(سواء كان فاعلاً أو شریكاً 

وتبریر مسئولیة رئیس التحریر أو الناشر فى هذا المذهب أن النشر فى حد ذاته هو جوهر 

عن جریمة النشر بإعتباره  تلك الجریمة وأنها لا تتم إلا بالنشر لذا فإن رئیس التحریر مسئولاً دائماً 

  فاعلاً لها ومؤلف الكتابة یكون مسئول وفق القواعد العامة.

وفى رأى الباحث أن هذا النظام یعیب علیه إقرار مسئولیة مفترضة فى حق رئیس التحریر أو 

الناشر مخالفاً بذلك القواعد العامة فى قانون العقوبات شأنه فى ذلك شأن المسئولیة القائمة على 

  ساس التتابع حیث جعل رئیس التحریر مسئولاً بصفة دائمة عن جریمة النشر.أ

  ثالثا: الجمع بین المسئولیة التضامنیة والقواعد العامة فى القانون الایطالى:

 فى محاولة للتخفیف من حدة المذاهب السابقة أخذ المشرع الایطالى بالجمعبین المسئولیة

حیث قرر المشرع بأنه دون الإخلال بمسئولیة المؤلف  ،التضامنیة بالإضافة للقواعد العامة

وفىغیر حالات المساهمة الجنائیة العمدیة یُسأل المدیر أو المدیر المساعد الذى أخل بواجب 

اللازمة على محتویات المطبوع لمنع إرتكاب جرائم بواسطة النشرعن خطأ ویعاقب بمقدار  الرقابة

ویتضح من ذلك أن المُشرع فرق بین حالتینهما مرتكبة لا یزید عن ثُلث العقوبة للجریمة ال

  )٢(:المساهمة الجنائیة وعدم توافر المساهمة الجنائیة كالتالى

  فى حالة المساهمة الجنائیة) ١

تفترض هذه الحالة أن ارتكاب الجریمة كان نتیجة تضافر عدة أشخاص سواء كان مدیر 

النشر ومؤلف الكتابة أو تضمنت أشخاص آخرین حرضوا أو ساهموا فى إرتكاب الجریمة 

المساهمة الجنائیة توافر رابطة معنویة تجمع بین هؤلاء الأشخاص ویتعین توافر القصد  وتفترض

ى الجریمة وفى هذه الحالة یُسأل مدیر النشر كفاعل أصلى بالإضافة الجنائى لكل من ساهم ف

  .)٣(الكتابة وكذا كل من صدر منه سلوكاً یجعله فاعل أو شریك لمؤلف

   

                                                           
  .١٦٦ص –المرجع السابق  –، د/ طارق سرور ٨٢ص –المرجع السابق  –راجع د/ شریف كامل  ١
  .١٨٨ص –المرجع السابق  –انظر د/ طارق سرور  ٢
  .١٨٩ص –المرجع السابق  –د/ طارق سرور  انظر ٣
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  فى غیر حالات المساهمة الجنائیة) ٢

أقام المُشرع جریمة مستقلة قوامها الخطأ یُسأل عنها  ،فى حالة عدم توافر القصد الجنائى

وفى هذه  ،أو المدیر المساعد الذى أخل بواجب الرقابة اللازمة على كل ما ینشر النشر مدیر

الحالة فهو لا یُسأل عن جریمة النشر ذاتها وإنما عن جریمة الإهمال فى الرقابة والإخلال 

  .)١(المفروض علیه لمنع نشر المقال أو الخبر الذى یمثل جریمة نشر  بالواجب

  ال المطبوعات غیر الدوریةالمسئولیة الجنائیة فى مج) ٣

نص التشریع الایطالى  ،بالنسبة لجرائم النشر التى تقع بواسطة المطبوعات غیر الدوریة

 ،على أن تسرى أحكام الحالة السابقة على الناشر إذا كان المؤلف غیر معروف أو غیر مسئول

الحالة یُسأل  وعلى الطابع إذا كان الناشر غیر معروف أو فى حالة عدم مسئولیته وفى هذه

الناشر إذا توافر لدیه القصد الجنائى أو یُسأل عن جریمة قوامُها الخطأ  ویشترط تطبیق ذلك فى 

حالتینالأولى إذا تعذر معرفة المؤلف أو فى حالة عدم مسئولیة المؤلف لتوافر مانع من موانع 

  .)٢(ون أو الصِغرالمسئولیة التى تجرد إرادة مؤلف الكتابة من القیمة القانونیة مثل الجن

یُشار إلى أن مسئولیة الناشر فى حالة المطبوعات غیر الدوریة مسئولیة إحتیاطیةفى حالة 

عدممعرفة المؤلف أو عدم مسئولیته وذلك بعكس مسئولیة مدیر النشر فى المطبوعات الدوریة 

  والتى یُسأل فیها دائماً سواء عرف المؤلف أو لم یعرف.

  المذاهب المختلفة فى تحدید المسئولیة الجنائیة عن جرائم النشررابعاً: التعلیق على 

یتضح من العرض السابق أن المذاهب المختلفة فى تحدید المسئولیة الجنائیة عن جرائم 

  :للأسباب الآتیةالنشر لا تخلو من النقد 

التحریر ) المسئولیة المبنیة على أساس التتابع یعیب علیها أنها مسئولیة مفترضة بحق رئیس ١

أو مدیر النشر وقائمة على محض الصدفة حیث تنتقل المسئولیة فى حالة عدم معرفة 

 ،الشخص الأسبق فى ترتیب المُشرع للشخص الذى یلیه لمجرد عدم معرفة الشخص السابق

بالإضافةإلى تعارضها مع مبدأ شخصیة المسئولیة الجنائیة الذى یقضى بأنه لا جریمة بدون 

  ئولیة جنائیة بدون خطأ.ركن معنوى ولا مس

) أما بالنسبة لنظام المسئولیة المبنیة على الإهمال فتقوم مسئولیة الناشر أو الطابع على أساس ٢

الإهمال فى القیام بالواجب المهنى الذى یفرض علیها منع إرتكاب الجریمة عن طریق 

المعنوى الخطأ  مضمون الكتابة والصفة الإجرامیة لها وهى جریمة غیر عمدیة ركنها معرفة

مثل القذف  بینما الجریمة التى یشملها المقال والخبر وهى العبارات المُجرمة ،العمدى غیر

                                                           
  .١٨٩ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
  .١٩١، ١٩٠ص –المرجع السابق  –انظر د/ طارق سرور  ٢
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 السب أو التحریض جریمة عمدیة یجب توافر القصد الجنائى عنها ولا یمكن جعل تلك أو

 المسئولیة هى الأساس القانوني لمسئولیة الناشر أو رئیس التحریر دون تحدید المسئولیة

  الجنائیة للفاعل الأصلى وتوافر الصفة العمدیة.

) أما بالنسبة للمسئولیة التضامنیة فقد جعلت رئیس التحریر هو المسئول دائماً عن جریمة ٣

النشر بإعتباره فاعلاً لها لأن تلك الجریمة لا تُرتكب إلا بفعل النشر وبغیر الأشخاص 

وبذلك فإن مسئولیة رئیس التحریر  ،عامةالمساهمین معه یكونوا مسئولین وفقاً للقواعد ال

  أیضاً مفترضة دون البحث فى توافر القصد الجنائى.

ویرى الباحث إن الجمع بین المسئولیة التضامنیة والقواعد العامة الذى أخذ به المُشرع 

وتبریر ذلك أن جریمة النشر تقوم على ركن  ،الایطالى هوالأرجح لأنه الأقرب إلى القواعد العامة

دى هوالقول أو الفعل أو الكتابة المُجرمة بالإضافة إلى العلانیة التى لا تقوم جریمة النشر ما

بدونها مما دعى البعض إلى إعتبار العلانیة مجرد عنصر من عناصر الركن المادى، ووفقاً 

للقانون الإیطالى فإنه فى حالة المساهمة الجنائیة العمدیة یُسأل مدیر النشر دون الإخلال 

وهذه الحالة تفترض أن الجریمة ثمرة تضافر جهودهما معاً وتوافر رابطة  ،ئولیة المؤلفبمس

وهذا  ،معنویة تجمع بینهما وتوافر القصد الجنائى لكلاً منهما أو لأى شخص آخر یساهم معهما

لقانون العقوبات حیث لا یُسأل المتهم إلا عن الجریمة التى إرتكبها  یتوافق مع المبادئ العامة

لإضافة إلى أن جریمة النشر لا تقوم إلا بهذین الركنین وكلاً من المؤلف ومدیر النشر كلاهما با

  لإرتكابهما الأفعال المكونة لهذه الجریمة. یُعتبر فاعلاً أصلیاً لجریمة النشر

وفى غیر حالات المساهمة العمدیة فإن مسئولیة مدیر النشر تقوم عن جریمة مستقلة غیر 

خلال بالواجب المفروض علیه فى معرفة الكتابة والصفة المجرمة لها وبالتالى قوامها الإ عمدیة

  منع النشر.

أما فى حالة المطبوعات غیر الدوریة تسرى نفس الأحكام السابقة على الناشر إذا كان 

المؤلف غیر معروف أو فى حالة عدم مسئولیته لتجرد إرادته من القیمة القانونیة وكذلك یُسأل 

معرفة الناشر أو توافر لدیه مانع من موانع العقاب وهذا هو الأقرب إلى المبادئ  ا تعذرالطابع إذ

  العامة فى قانون العقوبات وهو الأولى بالتطبیق.
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  المبحث الثانى

  المسئولیة الجنائیة عن الجرائم التى ترتكب 

  عبر وسائل الإعلام الحدیثة

بصفة عامة لیس عمل فردى وإنما هو عمل جماعى یشترك فیه  إن العمل الإعلامى

وقد سبق دراسة المسئولیة الجنائیة للأشخاص  ،العدید من الأشخاص الذین تختلف وتتنوع أدوارهم

عن الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحافة المكتوبة سواء فى القانون المقارن أو  المسئولین

ل فى الإعلام المقروء تختلف عن الإعلام المرئى والمسموع إلا أن طبیعة العم ،القانون المصرى

فلا مجال للحدیث عن طابع أو بائع أو موزع أو ملصق  ،أدوار المشاركین فیه وتختلف طبیعة

الإعلام الالكترونى اختلافاً كلیاً عن المجالین السابقین من حیث طبیعة العمل  ویختلف أیضاً 

تطبیق أحكام المسئولیة الجنائیة الخاصة بالصحافة ولذلك یصعب  ،وأدوار المشاركین فیه

  الأخرى من الإعلام. المقروءة على الأنواع

  وسوف تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالى:

  المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة عبر الإعلام المسموع والمرئي. :المطلب الأول

  المطلب الثانى: المسئولیة الجنائیة في جرائم الإعلام الإلكترونى

في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم  جرائم الإعلام الإلكترونى المطلب الثالث:

  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥

  المطلب الأول

  المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة عبر الإعلام

  المسموع والمرئى

یخلو التشریع المصرى من ثمة قوانین منظمة للمسئولیة الجنائیة عن الجرائم التى تُرتكب 

الإذاعة والتلیفزیون وتخضع  عبر وسائل الإعلام المسموع والمرئى والمقصود بتلك الوسائل

الجنائیة فى هذه الجرائم للقواعد العامة فى قانون العقوبات وهذا بخلاف التشریعات  المسئولیة

تحدد قواعد خاصة لتحدید المسئولیة الجنائیة ومنها التشریع الفرنسى والملاحظ فى  رى التىالأخ

تلك الجرائم أنه یجب التفرقة بین حالة البث المباشر للبرنامج الإعلامى وحالة البث غیر المباشر 

  :وذلك على النحو التالى

   



٢٨٨ 
 

ـــــى والمســـــموع ـــــر الإعـــــلام المرئ ـــــى ترتكـــــب عب ـــــة عـــــن الجـــــرائم الت   أولا: المســـــئولیة الجنائی

  في القانون المصرى:

  ) المسئولیة الجنائیة في حالة البث المباشر١

وفقاً للقواعد العامة فى قانون العقوبات یُعد فاعلاً للجریمة من یرتكبها وحده أو مع غیره 

 )١(ون من جملة أفعال فیأتى عملاً من الأعمال المكونة لها ومن تدخل فى ارتكابها إذا كانت تتك

تقع المسئولیة الجنائیة فى حالة البث المباشر على عاتق الأشخاص الذین تلفظوا  وتطبیقاً لذلك

الأفعال التى تُشكل جریمة أو طرق التمثیل الأخرى فى الرسالة المذاعة  بالأقوال الآثمة أو إقترفوا

ولا یُسأل المسئول عن البث لأنه لا یمكن توقعه الألفاظ أو الأفعال التى مباشرة على الهواء 

ولا یمكن مسائلة مسئول البث إلا إذا كان قد علم أو  ،تصدر من الشخص أثناء البث المباشر

كان فى مقدوره أن یعلم ما سوف یدور من أفعال أو أقوال تشكل جریمة أو إذا كان هو الذى دفع 

  .)٢(لك الجرائم فإنه یعاقبه وفقاً لأحكام الاشتراك فى قانون العقوبات الشخص على إرتكاب ت

  ) المسئولیة الجنائیة في حالة البث غیر المباشر٢

وتطبیقاً للقواعد العامة فى قانون العقوبات یُسأل الذى سمح ببث الأعمال أو الأقوال 

لأنه كان عالماً  ،إعلامیة مسبقاً والمخالفة جنائیاً لأحكام القانون وتُشكل جریمة والمسجلة

أو كان فى مقدوره أن یعلم بها سواء كان المؤلف معروف أو غیر معروف  بمضمون الرسالة

والمسئولیة  )٣(ومن المنطقى أیضاً أن یُسأل بصفته شریكاً لأنه قام بالتحریض على إرتكاب جریمة

یق للقواعد العامة ویجب الجنائیة فى هذه الحالة للشخص الذى سمح بالبث غیر المباشر هى تطب

  توافر القصد الجنائى لدیهولا مجال للحدیث عن المسئولیة المفترضة.

ــــر الإعــــلام المرئــــى والمســــموع  ــــا: المســــئولیة الجنائیــــة عــــن الجــــرائم التــــى ترتكــــب عب   ثانی

  في التشریع الفرنسى

  ) المسئولیة الجنائیة في حالة البث المباشر١

البث المباشر لا یمكن لأحد أن یتنبأ بأفعال وسلوك كما سبق وأوضحنا أنه فى حالة 

المُستضاف فى برنامج یُذاع على الهواء مباشرة فتقع المسئولیة كفاعل أصلى للجریمة  الشخص

على الشخص الذى قام بإرتكاب الفعل المادى للجریمة وهو الشخص الذى صدرت عنه عبارات 

مسئولیة طبقاً للقواعد العامة  وقد استقر بإرتكاب أفعال أو عرض صور مؤثمة وهذه ال أو قام

القضاء فى فرنسا على إعتبار مدیر التحریر مجرد شریك فى الجریمة على أساس أنه قدم للفاعل 

                                                           
  ) من قانون العقوبات ٣٩مادة ( ١
  .٢٥٥ص –المرجع السابق  –انظر د/ رأفت جوهرى رمضان  ٢
  .٢٥٦ص –المرجع السابق  –انظر د/ رأفت جوهرى رمضان  ٣
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التى تُهیئ له إرتكاب الجریمة بشرط توافر القصد الجنائى ویتحقق ذلك إذا كان مدیر  الإمكانیات

لمتحدث سوف تصدر عنه عبارات مؤثمة قانوناً أو التحریر عالماً قبل بدء تصویر البرنامج أن ا

  .)١(القصد الجنائى فلا یُسأل كشریك  أفعال مؤثمة أماإذا إنتفى

  ) المسئولیة الجنائیة فى حالة البث غیر المباشر٢

فقد رتب المشرع الفرنسى  ١٩٨٢وفقاً لقانون الإعلام المرئى الصادر فى فرنسا فى عام 

الذین تقع علیهم المسئولیة الجنائیة فى حالة ارتكاب الجریمة عن طریق الإعلام  الأشخاص

  :على النحوالتالى المرئى

  مدیرو التحریر أو المدیر المشارك. -١

  إن لم یوجد یسأل المؤلفون. -٢

  إن لم یوجد المؤلفون یسأل المنتج. -٣

ون مدیر التحریر أو ونص القانون على أن المؤلف یُسأل كشریك فى الجریمة عندما یك

البرلمانیة معروفاً ویتضح من ذلك أن  نهاالمدیر المشارك فى حالة تمتع مدیر التحریر بالحص

المُشرع الفرنسى رتب الأشخاص الذین تقع علیهم المسئولیة الجنائیة فى الإعلام المرئى على 

الطابع والبائع  غرار ترتیب الأشخاص فى الإعلام المقروء إلا أن المنتج هو الذى یحل محل

  .)٢(صقوالموزع والمل

وتجدر الإشارة إلى أن المسئولیة الجنائیة فى التشریع الفرنسي هى مسئولیة مفترضة أي 

أن القانون افترض علم مدیر التحریر بمضمون البرنامج قبل إجازة الموافقة على الإذاعة ویُسأل 

اعل أصلى فإن لم یعرف یُسأل المنتج كشریك وإذا لم یكن معروفاً یُسأل المؤلف كف معه المؤلف

  وهى مسئولیة متتابعة شأنها شأن المسئولیة الجنائیة فى مجال الإعلام المقروء.

  :ثالثا: المسئولیة الجنائیة عن الأعمال الفنیة

ومن أهم ما یتم تداوله فى الإعلام المرئى والمسموع هى الأعمال الفنیة سواء كانت أعمال 

أو مسرحیة أو خلاف ذلك ولها أهمیة كبیرة فى التأثیر على العقول وثقافة المجتمع  سینمائیة

فى جرائم  وبعرض تلك الأعمال عبر وسائل الإعلام فتحقق العلانیة التى هى ركن أساسى

تتضمن تلك الأعمال أقوال أو أفعال أو أى طریقة من طرق التمثیل المؤثمة  الإعلام ویمكن أن

هذا بالإضافة إلى أنها لیست عمل فردى بل عمل جماعى تتضافر جهود  ،والتى تُشكل جریمة

هذا العمل الفنى ومن ثم وجب تحدید الأشخاص المسئولیة جنائیاً عن  أشخاص عدیدة لإنتاج

                                                           
  .١٩٥، ١٩٤ص –مرجع سابق  –انظر د/ طارق سرور  ١
  ١٩٥، ١٩٤مرجع سابق ص –انظر د/ طارق سرور  ٢
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بالإضافة إلى دور الرقابة على الأعمال الفنیة لمنع إرتكاب جرائم عبر  هذا ،العمل الفني المؤثم

  المسموع.و  وسائل الإعلام المرئى

  ) تحدید المسئولیة الجنائیة عن الأعمال الفنیة١

فى القانون المصرى تُطبق القواعد العامة عند تحدید المسئولیة الجنائیة عن العمل الفنى 

ولا مجال لتطبیق المسئولیة المفترضة وتطبق  المسئولیة على أساس الفعل الشخصى حیث تقوم

تحدید الواقعة  الأولقواعد الاشتراك وتحدید المسئولیة الجنائیة فى العمل الفنى یتطلب أمرین 

للقانون التى یحویها العمل الفنى على وجه الدقة ویُسأل فیها الفاعل الأصلى وشركاؤه  المخالفة

تحدید الفاعل  الثانى ،نى لأن باقى العمل لا یُشكل جریمةباقى المشاركین عن العمل الف ولا یُسأل

الأصلى والشریك فى هذه الواقعة وفقاً للقواعد العامة فى قانون العقوبات أن یثبت توافر القصد 

  .)١(الجنائى لدیه 

  ) الرقابة على الأعمال الفنیة:٢

حریة التعبیر كیفما الفن هو وسیلة للتعبیر عن الرأى وإخراج ما بداخل الإنسان ولكل فرد 

ولا یمكن الحكم على العمل الفنى ككل بأنه یشكل جریمة أو یشكل  ،صورة من الصور یشاء بأى

حد ذاته وإنما قد یحوى العمل الفنى بداخله ما یُعد جریمة  فالجریمة التى یحویها الفیلم  جریمة فى

فإن حذف الواقعة المخالفة من العمل  مثلاً تنفصل عن العمل الفنى ككل وبالتالى السینمائى

أو قذف فى أحد الأشخاص أو مشاهد مخلة بالحیاء والآداب العامة من محتوى  الفنى مثل سب

  .)٢(والمسئولیة الجنائیة تكمن فى صور الواقعة المخالفة للقانون  ،الفیلم یؤدى لانتفاء الجریمة

بتنظیم الرقابة على الخاص  ١٩٥٥) لسنة ٤٣٠وقد صدر فى مصر القانون رقم (

والإسطوانات  والأغانى والمسرحیات والمونولوجات الأشرطة السینمائیة ولوحات الفانوس السحرى

تنص المادة الأولى  والذى ١٩٩٢) لسنة ٣٨٠وأشرطة التسجیل الصوتى والمعدل بالقانون رقم (

شراً أو كانت مثبتة منه على " تخضع للرقابة المصنفات السمعیة والبصریة سواء كان أداؤها مبا

على أشرطة أو اسطوانات أو أي وسیلة من وسائل التقنیة الأخرى وذلك بقصد حمایة  أو مسجلة

  النظام العام والآداب ومصالح الدولة العلیا ".

ووفق صدور ذلك القانون وإنشاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنیة والجدل لا ینتهى 

یة والذى یعتبره البعض قید على حریة الإبداع والحقیقة أنه لا حول ما یتم حذفه من الأعمال الفن

یوجد قیدعلى حریة الإبداع لأن الإبداع الحقیقى لیس ضد الأخلاق والعقائد وعادات المجتمع ولا 

أو إبداع فى عمل فنى یحمل بین طیاته عبارات خارجة أو أفعال شاذة تمثل اعتداء  توجد قیمة

                                                           
  .٢٥٤، ٢٥٣ص –المرجع السابق  –انظر د/ رأفت جوهرى رمضان  ١
  ٢٥٩ص –المرجع السابق  –راجع د/ رأفت جوهرى رمضان  ٢
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أو إعتداء على مصالح وحقوق  إنهالعامة فى المجتمع أو تمثل إهعلى النظام العام والآداب 

لذا نجد دور الرقابة متغیر دائماً ولا توجد معاییر محددة للسماح بعمل فنى أو منعه وفى  ،الأفراد

  السنوات الأخیرة أخذ دور الرقابة فى الإنحسارمن تصاعد الأصوات التى تنادى بحریة الإبداع .

أن العمل الفنى لا یُشكل جریمة ككل ولكن قد یتضمن بعض وكما سبق أن أوضحنا 

المشاهد أو العبارات التى قد تُشكل جریمة وإذا قامت الرقابة بدورها المنشود فسوف یتم حذف 

تلك المشاهد أو العبارات وعرض باقى العمل الفنى فقد تنفى الجریمة لكن المشكلة تكمن فى 

كل جریمة بعد السماح بعرض العمل الفنى وخاصة مع أو الأقوال التى تش تسرب بعض الأفعال

  تضاؤل دور الرقابة وفى هذه الحالة یجب تحدید المسئول جنائیاً عن تلك المشاهد أو العبارات.

  

  المطلب الثانى

  المسئولیة الجنائیة 

  فى جرائم الإعلام الإلكترونى

  تمهید:

إن معظم الجرائم التى یتم ارتكابها بواسطة وسائل الإعلام المكتوب والمرئى والمسموع 

وإن جرائم النشر بصفة عامة تشترك فى العلانیة  ،یمكن ارتكابها عن طریق الإعلام الإلكترونى

والذى یتحقق بصورة أوسع فى الإعلام الإلكتروني، وإذا كانت التشریعات قد حددت المسئولیة 

یة عن الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحافة وكذا الإعلام المرئى والمسموع فإن الأمر الجنائ

أكثر تعقیداً فى تحدید المسئولیة جنائیاً عن الجرائم التى تقع عبر الإعلام الالكترونى حیث یتعدد 

 الأشخاص القائمین على تشغیل شبكة الانترنت وتتنوع وتتداخل أدوارهم  لذا فإن الأمر یتطلب

  التمییز بین المهنیین المتدخلین فى الانترنت.

وعلى ذلك یمكن تعریف وسطاء الانترنت بأنهم مجموعة من الأشخاص الذین ینحصر 

 ،دورهم فى تمكین المستخدم من الدخول إلى شبكة الانترنت والتجول فیها والإطلاع على ما یرید

و الخدمة أو یطلق علیهم موردي فهم یتولون تقدیم الخدمات الوسیطة فى الانترنت وهم مزود

ویجب أن یكون  )١(إلى الشبكة  منافذ الدخول ومتعهد الإیواء وكذلك مورد المحتوى المعلوماتي

طبیعة النشاط الذى یمارسونه عبر شبكات الانترنت خالیاً من أي تدخل فكرى فى مضمون 

                                                           
 – ٢٠٠٣الاسكندریة  –الحكومة الالكترونیة النظام القانونى لحمایة  –حجازى انظر د/ عبدالفتاح بیومى ١

 . ١٨٨ص –الطبعة الأولى  –دار الجامعة الجدیدة للنشر 
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ناشري خدمات أو  المحتوى المنشور عبر موقع الانترنت والا سیترتب على ذلك أن یصبحوا

  . )١(محتویات 

بصدد التجارة الالكترونیة  ٢٠٠٠لسنة  ٣١وفى هذا الصدد صدر التوجیه الأوروبي رقم 

قرر مبدأ عدم جواز مسائلة مقدمي الخدمات الوسیطة إلا على أساس  )٢( ٢٠٠٠فى حزیران عام 

الخطأ ولم یكتفى بذلك بل حددت على سبیل الحصر الفروض التى یكون فیها سلوك هؤلاء 

الأشخاص خاطئاً وحظر على الدول الأعضاء أن تفرض علیهم التزاماً عاماً بمراقبة المعلومات 

عد ذلك تكریساً للمبدأ التقلیدي فى المسئولیة عن الفعل ویُ  ،التى یتولون نقلها أو تخزینها

  .)٣(الشخصي على أساس الخطأ الواجب الاثبات 

 لذا سوف نبین مفهوم وسطاء الانترنت ودور كل واحد منهم على حدة ومدى إمكانیة

  خضوعهم للمسئولیة الجنائیة عن جرائم الإعلام التى ترتكب عبر الشبكة الدولیة.

  ة الجنائیة لمتعهد التوصیل بالانترنتأولا: المسئولی

  ) تعریف متعهد التوصیل١

یمكن تعریف متعهد التوصیل بالانترنت بأنه شخص طبیعى أو معنوى یمتلك خدمة 

بالشبكة الدولیة وتقتصر مهمته على تمكین الأفراد الذین یبرمون معه عقد اشتراك  اتصال مباشر

من أجل الوصول  بالشبكة الدولیة للمعلومات بواسطته والإطلاع على كافة المواقع من الاتصال

  إلى خبر أو معلومة معینة من خلال استخدامهم لأجهزة الحاسب الشخصیة لدیهم.

 یقدم ویتضح من ذلك إن متعهد خدمة التوصیل یقدم للجمهور خدمة الاتصال بالشبكة ولا

 یتدخل لقطع الاتصال إذا وجد مبرر لهذا القطع كأن یلاحظالمعلومات للجمهور لكن بمقدوره أن 

لذلك یعد عمل متعهد التوصیل عمل تقنى  ،وجود مخالفات تتعلق بمحتوى المادة الجارى بثها

ویشبه دور متعهد التوصیل بالإنترنت دور عامل الإتصالات فى  )٤(فنى ولیس عمل معلوماتى

                                                           
رسالة ماجستیر بعنوان المسئولیة العصریة لمزودى خدمات عبر الانترنت (دراسة  –براء على صالح محمد  ١

  .١٣جامعة الشرق الأوسط ص – ٢٠٢٠مقارنة) الأردن 
(التوجیه هو تشریع وفق نظام القوانین فى الاتحاد الأوربى والذى یلزم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى  ٢

بتطبیقه من حیث المضمون ولكن من غیر الالتزام بالكیفیة ویختلف من التنظیم حیث أن هذا الأخیر یجب أن 

  یدخل قانوناً فى حیز التنفیذ فى الدول الأعضاء)
 –دار الجامعة الجدیدة للنشر  – ٢٠١٣الاسكندریة  -المسئولیة الالكترونیة –ور محمد حسین منص ٣

  بشأن التجارة الالكترونیة. ٢٠٠٠لسنة  ٣١، نراجع توجیه المجلس الأوربى رقم ٢٠١ص
بحث بعنوان المسئولیة الجزائیة لمقدمى خدمة الشبكة  –د/ ابراهیم سلیمان القطاونه، د/ محمد أمین الخرشه ٤

كلیة القانون بجامعة  –مجلة الشریعة والقانون  –دراسة مقارنة  –ماتیة وموردیها ومتعهدیها وناشریها المعلو 

  .٢٣٧، ٢٣٦ص – ٢٠١٦ابریل  –العدد السادس والستون –الإمارات العربیة المتحدة 
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إلا أن الفقه  )١(لاتصال بین طرفین بواسطة السنترالمجال الاتصالات الهاتفیة الذى یقدم خدمة ا

  اختلف فى تحدید مسئولیة متعهد التوصیل كفاعل فى الجریمة إلى ثلاثة اتجاهات.

  ) المسئولیة الجنائیة لمتعهد التوصیل٢

 : یرى عدم مسئولیة متعهد التوصیل فى أى حال من الأحوال حتى لو قام بدورالاتجاه الأول-أ

 الذى یعرف المحتوى الذى یقوم بإیوائه ویكون بمقدوره وقف بث المعلومات غیر متعهد الإیواء

المشروعة وبحسب هذا الرأى فإن متعهدو التوصیل یقومون بعمل فنى بحث كما أنه لیس قاضیاً 

وهذا الرأى محل نقد لأن  )٢(یمكنه أن یقرر ما إذا كان المحتوى مشروع أو غیر مشروع  ولا

لعب دوراً إیجابیاً فى مد نفس طبیعة العمل الذى یقدمه متعهد المعلومات أو التوصیل قد ی متعهد

فلا یقتصر على إرسال المعلومات ولكنه یقترح أیضاً المحتوى والموقف هنا یتشابه مع ما  المنتج

یحدث فى مجال الصحافة المكتوبة حیث یمكن للشخص الواحد أن یقوم بوظائف عدة طابعاً 

وفى هذه الحالة یُسأل متعهد الوصول عن المعلومات غیر المشروعة إذا قام  ومدیراً للنشر مثلاً 

  .)٣(بوضعها تحت تصرف الجمهور 

یُرى مسائلة متعهد التوصیل على أساس قواعد المسئولیة التوجیهیة فإذا كان  :الاتجاه الثانى - ب

المشرع قد وضع سلسلة بالمسئولین طبقاً لهذا النظام فإن متعهد الوصول هو أحد الأشخاص 

الأمر الذى یترتب علیه إلزام متعهد الوصول بمنع أو محو  ،الذین یدخلون فى هذه السلسلة

المشروعة ولا یجوز إنكار علمه أو معرفته بالطابع غیر المشروع لهذه  المعلومات أو الصور غیر

المعلومات لأنه یعتبر بمثابة موزع وبهذه الصفة یوجه إلیه الاتهام ولو لم یكن قادراً على مباشرة 

  حقیقیة. ثمة رقابة

 التعاقبإلا أن هذا الرأى منتقد أیضاً لأن مسائلة متعهد الوصول على أساس قواعد المسئولیة ب - 

 یؤدى بحكم اللزوم إلى مسائلة مدیر مكتب البرید أو التلیفون عن المراسلات غیر المشروعة التى

 یضاف إلى ذلك أن متعهد الوصول باعتباره مرحلة فنیة لا یمكنهم –توجد فى صنادیق البرید 

  .)٤(باشرة رقابة توجیهیة إلى رسائل مشتركة 

وبحق إن المسئولیة الجنائیة لمتعهد الوصول تتوقف  –یرى هذا الاتجاه  :الاتجاه الثالث -ج

طبیعة الدور الذى یقدم بین هذا المتعهد والذى یمكن أن یقوم بدور متعهد الإیواء أو مجرد  على

ناقل أو مرحل لمؤتمرات المناقشة على خادم المجموعات الاخباریة أو مواقع الویب أو عن طریق 

                                                           
 . ١٩٨ص –المرجع السابق  –د/ طارق سرور ١
 –دار النهضة العربیة  – ٢٠١٢القاهرة  –ون الجنائى الانترنت والقان –انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر  ٢

 ١٣٥ص
  .١٣٦ص –المرجع السابق  –د/ جمیل عبدالباقى الصغیر  ٣
  .١٣٧، ١٣٦ص –المرجع السابق  -انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ٤
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بها دائماً من جانب مستخدمى الشبكة سواء تم حفظ الحفظ المؤقت للصفحات التى یمكن طل

  .)١(المعلومات على حاسب الخدمة أو ذاكرة الحاسب الآلى المستخدم

ویؤید الباحث الرأى الثالث لأن متعهد التوصیل یقتصر دوره على تمكین الأفراد من 

یطلع علیها والاطلاع على المواقع المختلفة ولا یتدخل فى تحریر المعلومات التى  الاتصال

الانترنت أو المساعدة فى إنشاء المواقع المختلفة فهو یقوم بدور مشابه لدور عامل  مستخدمو

الاتصالات فى مجال المحادثات الهاتفیة الذى یقوم مقدم الاتصال بین الطرفین بواسطة السنترال 
حتوى الموقع أو مسائلة متعهد التوصیل جنائیاً إلا إذا ثبت مساهمته فى إنشاء م ولا یجوز )٢(

  اضطلع بدور آخر مثل دور متعهد الإیواء.

    ) مسئولیة متعهد التوصیل كشریك٣

متعهد التوصیل لا یمكن مساءلته جنائیاً كشریك فى الجریمة حیث یقوم إجرام الشریك على 

وهي "فعل الإشتراك والنتیجة  عناصر ثلاثةركنین "مادى ومعنوى" ویقوم الركن المادى على 

السببیة" وفعل الاشتراك یأخذ أحد صور ثلاث "إما التحریض أو الاتفاق أو المساعدة"  وعلاقة

ویشترط فى أفعال الاشتراك أن تكون سابقة أو على الأقل معاصرة لارتكاب الجریمة ویلزم أیضاً 

أن یكون فعل الاشتراك قد ارتبط بالجریمة برابطة مسببة مادیة وإذا لم تتوافر علاقة السببیة فإن 

ذلك یعنى أن نشاط الشریك لم یكن له شأن فى الجریمة التى وقعت ویلزم أیضاً أن یتوافر فى 

إرادته إلى النشاط الذى تتمثل فیه وسیلة هذه  الشریك قصد المشاركة فى الجریمة أى یتعین إتجاه

 فى ضوء هذه الشروط فلا یمكن )٣(نتیجته وهى الجریمة التى یرتكبها الفاعل  المساهمة وإلى

  :للأسباب الآتیةمسائلة متعهد التوصیل على أساس الاشتراك 

وضع المعلومات غیر المشروعة على الشبكة یمكن أن یتحقق قبل ربط المشترك بالموقع عن  -أ

طریق متعهد التوصیل بل قد تكون قبل وجود متعهد التوصیل نفسه ومن المعلوم أن أفعال 

  .)٤(للجریمةالاشتراك لا بد أن تكون سابقة أو معاصرة 

 رابطة السببیة بین فعل الإشتراك وبین جریمة الفاعل غیر متوافرة فى حق متعهد التوصیل -ب

حیث أن مجرد قیام متعهد الوصول بتوصیل المشترك العمیل بالموقع لیس ضروریاً لارتكاب 

                                                           
  .١٣٧ص  –المرجع السابق  -انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ١
  .١٩٨ص – المرجع السابق –راجع د/ طارق سرور  ٢
 .١٥٣، ١٥٢ص –المرجع السابق  -راجع د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ٣
  .١٥٣ص –المرجع السابق  -انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ٤



٢٩٥ 
 

م بها فالجانى الذى وضع المعلومات غیر المشروع لیس فى حاجة إلى العملیة التى یقو  ،الجریمة

  .)١(متعهد التوصیل 

القصد الجنائى غیر متوفر فى حق متعهد التوصیل لأن فعل الاشتراك یجب أن یرتبط  - ج

محددة ولیس مجموعة المعلومات غیر المشروعة التى توجد على الشبكة وعلم متعهد  بجریمة

بتوافر سوء بوجود معلومات أو مستندات غیر مشروعة موجودة على الانترنت لا یقطع  الوصول

نیته ویجعل منه شریكاً ولا یمكن مسائلة متعهد الوصول لمجرد علمه بمعلومات غیر مشروعة إلا 

  .)٢(الوسائل اللازمة لمحو تلك المعلومات وهو لا یملك تلك التقنیة  إذا كان لدیه

  المسئولیة الجنائیة لمتعهد الإیواء :ثانیا

  ) المقصود بمتعهد الإیواء: ١

یقصد بمصطلح الإیواء وضع الوسائل التقنیة والمعلوماتیة بمقابل أو بالمجان تحت 

تصرف الزبائن لیتمكنوا من الدخول إلى شبكة الانترنت فى أى لحظة معینة لبث مضمون 

ویتولى هذه المهمة متعهد كنصوص كلامیة أو أحداث أو صور وغیر ذلك  معلوماتى معین

على حاسباته (web)و معنوى یعهد إلیه بعرض صفحات وهو كل شخص طبیعى أ )٣(الإیواء

وكأن متعهد الإیواء هنا هو المؤجر ومحل التأجیرهو المكان على شبكات  ،الخادمة مقابل أجر

الانترنت والمستأجر هنا هو الناشر ومن ثم یقوم الأخیر بإنشاء ما یریده من نصوص أو صور 

ویمكن  .)٤(بط معلوماتیة مع المواقع الأخرىكما له أن ینظم مؤتمرات للمناقشة أو ینشئ روا

تعریفه أیضاً بأنه شخص طبیعى أو معنوى یقوم بمهمة تخزین وحفظ البیانات والمعلومات 

لعملائه مع توفیره وسائل فنیة ومعلوماتیة تخولهم الحصول على تلك البیانات أو المعلومات فى 

ق على هذا المتعهد أبرزها المورد أى وقت عبر الشبكة المعلوماتیة وهناك عدة أسماء تطل

  .)٥(المستضیف أو مورد الإیواء 

والعمل الذى ینهض به متعهد الإیواء واضح ومحدد فهو یعمل على تسكین أو إیواء 

أو إعلانات  المواقع على شبكة الانترنت وتقدیم مساحة إعلانیة تخزن فیها إما كلمات أو صور

القول أن عمل متعهد الإیواء یشابه إلى حد ما عمل من جانب شركة الإعلانات ومن هنا یمكن 

                                                           
  .١٥٣ص –المرجع السابق  -انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ١
  .١٥٤، ١٥٣ص –المرجع السابق  -انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ٢
 .٢٣ص –مرجع سابق  –براء على صالح  ٣
بحث منشور بمجلة الاستاذ الباحث للدراسات  –التزامات مقدمة الخدمة عبر الانترنت  –د/ بهجى محمد  ٤

الجزائر  -المسیلة –جامعة محمد بو ضیاف  –التابعة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –القانونیة والسیاسیة 

  .٢٠١٩سنة  – ١العدد  – ٤المجلد  –
  .٢٤٠ص –المرجع السابق  –م سلیمان القطاونة، د/ محمد أمین الخرشةد/ ابراهی ٥



٢٩٦ 
 

مدیر التحریر فى الصحف الورقیة الذى یخصص مساحة محددة لإعلانات شركة ما علماً بأن 

متعهد الإیواء لیس هو المالك للموقع الذى تبث علیه الإعلانات وإنما هو الذى یقوم بتثبیته أو 

ورئیسى وفعال بدلیل أنه  د الإیواء له دور جوهرىومع ذلك فإن متعه ،إیواء الموقع على الشبكة

یتعذر على صاحب الموقع استخدام موقعه بعیداً أو بدون متعهد الإیواء ولیس هذا فحسب بل أن 

  .)١(بمتعهد الإیواء إنهالمعلن لا یستطیع أن ینفذ إعلاناته على الشبكة دون اللجوء والاستع

  القانون الفرنسى ) المسئولیة الجنائیة لمتعهد الإیواء فى٢

 إلا أن معظم التشریعات لم تنظم ،إن إنشاء الموقع لا یتم إلا عن طریق متعهد الإیواء

مسئولیة تلقائیة فى مواجهة مقدمى هذه الخدمة على غرار المسئولیة فى الإعلام المرئى 

یظل بعیداً والمسموع والمقروء تاركة الأمر للقواعد العامة، وتبریر ذلك أن نشاط متعهد الإیواء 

وهو ما یعنى ضرورة علم متعهد الإیواء بمضمون أو )٢(عن مضمون ومحتوى هذه المواقع 

  محتوى الموقع وتوافر القصد الجنائى لدیه .

إلا أن المشرع الفرنسى أقام مسئولیة جنائیة عن السلوك السلبى الذى یتخذه من قام بإیواء 

ر أن الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة التى حیث قر  ،المجرم فى قانون حریة الاتصال الموقع

مقابل أو بمقابل بالتخزین المباشر والدائم لتضع تحت تصرف الجمهور إشارات أو  تقوم دون

كتابة أو صورأو صوتیات أو رسائل أیاً كانت طبیعتها یمكن الإطلاع علیها بواسطة هذه 

قبل سلطة قضائیة ولم تتخذ اللازم لمنع  الخدمات ولا تسأل جنائیاً أو مدنیاً إلا إذا تم إخفاءها من

وعلى هذا فإنه یجب لقیام المسئولیة الجنائیة ضد متعهد الإیواء فى التشریع  )٣(الوصول للمحتوى 

   :شرطین كالتالى توافر الفرنسي

  إخطار متعهد الإیواء بواسطة سلطة قضائیة –أ) الشرط الأول 

یشترط في هذه الحالة قیام المجنى علیه (المتضرر من المحتوى غیر المشروع) 

بإستصدار قرار من سلطة قضائیة بإغلاق الموقع الذى یحتوى على جرائم معینة ویُعد مصدر 

الإلتزام هنا تجاه متعهد الإیواء هو القرار الصادر من السلطة القضائیة وهذا القرار قد یصدر 

عد تقدیم شكوى من المجنى علیه مثل القرار الصادر من النائب العام أو دون مباشرة دعوى ب

الأمور المستعجلة وقد یصدر من قاضى الموضوع فى المحكمة التى  قاضى التحقیق أو قاضى

ومن المقرر أن القرار الصادر من السلطة  ،تنظر الدعوى فیها بعد رفعها بالطریق المباشر

قضائیة بل هو ذو طبیعة إداریة فقد یصدر دون أن یسبقه أى  المختصة قرار لیس ذو طبیعة

                                                           
دار الجامعة  –التنظیم القانونى للإعلانات التجاریة عبر شبكة الانترنت  –انظر د/ شریف محمد غنام  ١

  .١٧٢، ١٧١ص – ٢٠٠٨الاسكندریة  –الجدیدة 
  .٢٠٣ص –المرجع السابق  –انظر د/ طارق سرور  ٢
 .٢٠٦ص –المرجع السابق  –رور انظر د/ طارق س ٣



٢٩٧ 
 

إجراء من إجراءات التحقیق ویترتب على ذلك أن المحكمة لا تتقید به عند نظر الدعوى بإعتبار 

أنه لم یكن مسبوق بتحقیق علیها أن تبحث الوقائع وتقدر كفایتها فى إثبات مسئولیة الأشخاص 

  .)١(جنائیاً ومدنیاً 

  لثانى: الإمتناع عن اتخاذ إجراء لمنع الغیر من دخول الموقعب) الشرط ا

الفرنسى لمسائلة متعهد الإیواء أن یمتنع عن إتخاذ اللازم لمنع إستمرار  یشترط المشرع

إطلاع الجمهور على محتویات هذا الموقع المجرم وتعد جریمته من جرائم الإمتناع قوامها إحجام 

فى هذه الحالة هو  ومصدر الإلتزام )٢(المشرع إتیانه الشخص عن إتیان فعل إیجابى یوجب 

  القرار الصادر من السلطة القضائیة بمنع إطلاع الأفراد على محتوى الموقع المجرم.

ویتضح مما سبق أن القانون لا یرتب مسئولیة جنائیة على متعهد الإیواء على أساس 

إنشائها وتبریر ذلك أن حریة الرأى بواجبات الرقابة على محتوى المواقع التى یسهم فى  إخلاله

  .)٣(والتعبیر ونشر الأخبار وحریة الاتصال تأبى الرقابة السابقة على النشر 

ولم یحدد المشرع الفرنسى الوقت الذى یجب أن یقوم فیه متعهد الإیواء باتخاذ سلوك من 

اضى إلى غرامة شأنه منع إطلاع الجمهور على المحتویات المجرمة بالمجتمع وإنما قد یلجأ الق

  .)٤(وصول الأفراد إلى الموقع المجرم تهدیدیة فى حالة تأخر متعهد الإیواء عن اتخاذ اللازم لمنع

  ثالثا: المسئولیة الجنائیة لناقل المعلومات

بموجب  - الذى یقوم بالربط بین الشبكات فالناقل یؤمن  ناقل المعلومات هو العامل الفنى

نقل المعلومات فى هیئة حزم من جهاز المستخدم إلى الحاسب الخادم لمتعهد الوصول ثم  –عقد 

نقلها من هذا الحاسب الأخیر إلى الحاسبات المرتبطة بمواقع الانترنت أو مستخدمى الشبكة 

یولیو  ٢٦الصادر فى  ٦٥٩-٩٦نون الفرنسى رقم الآخرین وقد عرفت المادة الأولى من القا

العامل الفنى بأنه كل شخص طبیعى أو معنوى یستغل شبكة الاتصالات عن بعد  ١٩٩٦

شأنه في ذلك شأن لذلك )٥(المفتوحة للجمهور ویورد لهذا الأخیر خدمة الاتصالات عن بعد 

سواء تعلق  ،ومات على الشبكةشركات التلیفون وموزعى البرق الذین یقومون بالنقل المادى للمعل

بالمعلومات التلیماتیة أو الرقمیة فإن دورهم لا یتغیر وهو تأمین  الأمر بالمحادثات التلیفونیة أو

نقل المعلومات والربط بین الوحدات الطرفیة ولأن شركات التلیفون لا یفترض فیها مراقبة محتوى 

                                                           
  .٢٠٧، ٢٠٦ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ١
  .٢٠٨ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ٢
  .٢٠٨ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ٣
  .٢٠٩ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ٤
 .١٨٠ص –المرجع السابق  –الصغیر  د/ جمیل عبدالباقى ٥



٢٩٨ 
 

وكذلك  )١(ن المعلومات غیر المشروعةفإنها لا تسأل ع الرسائل التى تمر من خلال شبكاتها

مكتب البرید بالنسبة للرسائل البریدیة حیث لا یتحمل هذا المكتب أیة مسئولیة عن محتوى 

  الرسائل المكتوبة طالما أنه لا علم له بها.

  رابعاً: المسئولیة الجنائیة لمورد المعلومات

لرسائل المتعلقة مورد المعلومات هو شخص طبیعى أو معنوى یقوم ببث معلومات ا

بموضوع معین على الانترنت بحیث یتمكن مستخدم الانترنت من الحصول علیها مجاناً أو 

بمقابل مادى ویعتبر بمثابة القلب النابض لبث الحیاة فى هذه الشبكة وتدفق المعلومات إلیها 

مسئولیة عنها ویعد المسئول الأول عن هذه المعلومات وبالتالى فإن له دوراً رئیسیاً فى إطار ال

مشروعیة هذه المعلومات والتحكم فى بثها عبر الإنترنت لأن هو الذى  لأنه هو الذى یملك رقابة

یقوم بتحمیل النظام بالمعلومات التى قام بتألیفها أو جمعها حول موضوع معین وهو الذى یتولى 

  .)٢(الاختیار والتجمیع للمادة المعلوماتیة حتى تصل للجمهور عبر الشبكة 

مما سبق یتضح أن مورد المعلومات تكون له السیطرة الكاملة على المعلومات التى یقوم 

ببثها بواسطة الشبكة ویتحمل مسئولیة احترام القانون بالنسبة للمحتوى الذى یقدمه للمستخدمین 

لسنة  ٣١فى التوجیه رقم  لذلك اعتبر المجلس الأوروبى ،النظام العام والآداب العامة واحترام

) مورد المعلومات هو المسئول الأول عن ١٤بشأن التجارة الالكترونیة فى المادة رقم ( ٢٠٠٠

المعلومات التى یتم بثها عبر تقنیات الاتصال الحدیثة وتبقى مسئولیته قائمة إلا إذا  مضمون

بمشروعیة تلك الأعمال والوقائع أو الظروف التى بثت فیها وقام فوراً بإیقاف  ثبت عدم علمه

  .)٣(ث ومنع الاتصال بها أو الحصول علیها الب

  خامساً: المسئولیة الجنائیة لمتعهد الخدمات (ناشر الموقع)

ویعتبر یمكن تعریف ناشر الشبكة المعلوماتیة بأنه من قام بإنشاء موقع على شبكة 

الانترنت وسمح فیه بإضافة أشخاص وتلقى من قبلهم برامج ومعلومات وهو أیضاً من قام بتدوین 

                                                           
  ١٨١ص –المرجع السابق  –راجع د/ جمیل عبدالباقى الصغیر  ١
 –المسئولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنت  –عبدالفتاح محمود كیلانى ٢

  .٤٧٨دار الجامعة الجدیدة ص – ٢٠١١- الاسكندریة 
، راجع أیضاً أحكام ٢٥٦ص –المرجع السابق  –د/ محمد أمین الخرشه –القطاونهد/ ابراهیم سلیمان  ٣

  .١٤مادة  –بشأن التجارة الالكترونیة  ٢٠٠٠لسنة  ٣١التوجیه الأوروبیة رقم 



٢٩٩ 
 

وصیاغته أو وصفه أو قام بإرساله إلى الموقع الالكترونى أو إحدى وسائل تقنیة  المحتوى

  .)١(متاحاً أمام مستخدمى الانترنت  المعلومات وجعله

متعهد الخدمة أو ناشر الموقع هو المسئول الأول عن المعلومات التى تعبر الشبكة لأنه 

ویقع على عاتقه الالتزام بحسن تنفیذ  ،والبث الوحید الذى یملك سلطة حقیقیة لمراقبة المعلومات

المعلوماتیة بحث یتم تنفیذها بما یتفق مع أعراف المهنة ویلتزم بالإعلام عن وسائل  الخدمة

الدخول إلى الخدمة مثل شفرة تحقیق الهویة ویقوم بمراقبة محتوى الرسائل التى تصل إلیه ویقرر 

وسلطة المراقبة هذه هى المقابل لمسئولیة مدیر  ،عدم نشر تلك التى یعتبر أنها غیر مشروعة

ویقع على عاتقه تعیین شخص  )٢(النشر عن جرائم الصحافة التى تتضمنها بعض الرسائل 

  طبیعى كمدیر للنشر لیتحمل المسئولیة عن محتوى الخدمة .

 وتجدر الإشارة إلى ثمة أوجه تباین ما بین ناشر خدمة الانترنت ومزودها (متعهد الإیواء)

فالأخیر هو المسئول عن إقامة خدمة الاتصالات وتوفیرها عبر الشبكة المعلوماتیة لجمهور 

مستخدمیها أو هو من یعمل على إتاحة الفرصة أمام تخزین المعلومات التى ترد إلیه من قبل أى 

أما الناشر فهو من ینهض بمهمة تسهیل نشر  ،شخص ساهم فى إنشاء محتوى أو صیاغته

الموقع استناداً لكونه مدیراً لتحریر هذا الموقع وهو من تكون له السیطرة الفعلیة البیانات على 

على المحتوى والتحكم فى بیاناته وهو على هذا النحو یختلف عن المضیف الذى تقتصر مهمته 

  .)٣(على حفظ البیانات وتخزینها وتوفیر خدمات الاتصال للمستخدمین 

لظاهرة بین ناشر الشبكة المعلوماتیة ومقدمها إلا أنه ورغم وجود أوجه التباین الواضحة وا

هناك أوجه تشابه مشتركة بینهما قد تجعل للتمییز بینهما أمراً صعباً وذلك لخلو معظم التشریعات 

  من تعریف صریح لناشر الشبكة المعلوماتیة.

بإعتباره لذا یرى الباحث ضرورة تدخل المُشرع لوضع تعریف محدد وصریح لناشر الشبكة 

  له سلطة حقیقیة على المحتوى الذى یتم نشره.

  سادساً: المسئولیة الجنائیة لمقدمى المضمون " مؤلف الرسالة "

یقصد بالمضمون فى هذا الصدد طرق التمثیل المختلفة أو وسائل التعبیر عن المعنى 

هى القول أو الصیاح والفعل أو الإیحاء والكتابة أو الرسوم  وهى وفقاً لقانون العقوبات المصرى

                                                           
المسئولیة الجنائیة لناشرى الخدمات التقنیة ومقدمیها عن سوء استخدام  –انظر د/ خالد حامد مصطفى  ١

بحث منشور بمركز الإمارات للدراسات والبحوث  –الإمارات  – ٢٠١٣ –شبكات التواصل الاجتماعى

  .١٥الاستراتیجیة ص
  .١٨٥، ص١٨٤ص –المرجع السابق  –للمزید انظر د/ جمیل عبدالباقى الصغیر  ٢
  .١٨ص –المرجع السابق  –للمزید راجع د/ خالد حامد مصطفى  ٣



٣٠٠ 
 

وفى مجال الإعلام )١(الشمسیة أو الرموز أو أیة طرق أخرى من طرق التمثیل  أو الصور

عن المضمون صاحب المعلومة المخزنة أو المؤلف الذى حرر الكتابة أو  الالكترونى یُسأل

ریمة یعاقب علیها القانون ولا یشترط فى الرسومات أو صدر منه عبارات أو أفعال تشكل ج

صاحب المعلومات أن یكون هو الذى ابتكرها أو أدخلها وخزنها فى الموقع ما دامت قد خزنت 

فى الموقع بعلمه ولحسابه الخاص ویستوى أن یكون صاحب المضمون هو صاحب الموقع أو 

ش یرسل رأیه فى یكون شخص آخر وقد یكون صاحب المضمون مجرد فرد تدخل فى حلقة نقا

موضوع معین وفى هذه الحالة یسأل صاحب المضمون إستقلالاً عن أصحاب الموقع وفق 

  .)٢(القواعد العامة 

یُشار إلى أن المشرع الفرنسى فى جرائم الإعلام بصفة عامة اعتبر النشر هو جوهر تلك 

ر التحریرفى حالة وبناء على ذلك یسأل رئیس التحریر فى مجال الإعلام المقروء ومدی الجریمة

إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى مجال الاعلام  ،البث المباشر أما المؤلف فیسأل كشریك

الالكترونى حیث یسأل المؤلف أو صاحب المعلومات المخزنة كفاعل أصلى لأنه یشارك فى 

ذات الوقت فى نشر هذه المعطیات بوضعها تحت أنظار مستخدمى الانترنت كما أن صاحب 

ون یأخذ حكم مؤلف العبارات بالنسبة للإعلام المرئى أو المسموع فى حالة البث المباشر المضم

ذلك أنه یستحیل على متعهد الإیواء التنبوء بالمعطیات التى سوف یخزنها الفرد فى موقعه 

  .)٣(الخاص قبل النشر وأن یتابع التغیرات التى یقوم بها صاحب الشأن

  

  المطلب الثالث

  الإلكتروني في ضوء قانون جرائم الإعلام 

  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم 

الم یكن هناك الخاص بجرائم تقنیة المعلوم ٢٠١٨) لسنة ١٧٥حتى صدور القانون رقم (

تشریعاً یؤثم الجرائم الإلكترونیة بصفة عامة عدا بعض النصوص فى قانون تنظیم الاتصالات 

وقانون حمایة الملكیة  ٢٠٠٤) لسنة ٣٥التوقیع الالكترونى رقم ( وقانون ٢٠٠٣) لسنة ١٠رقم (

عبر الانترنت أو أى من أجهزة  ومن ثم فإن الجرائم التى ترتكب ٢٠٠٢) لسنة ١٨٢الفكریة رقم (

الاتصالات الحدیثة كان یتم تكییفها وفقاً للنموذج القانوني التقلیدى، والذى صیغت به فى قانون 

                                                           
  ) من قانون العقوبات المصرى.٧مادة ( ١
  .٢١٠ص –المرجع السابق  –راجع د/ طارق سرور  ٢
 .٢١١ص –المرجع السابق  –انظر د/طارق سرور  ٣



٣٠١ 
 

وكان القضاء المصرى یطبق قانون العقوبات والقوانین )١(القوانین الخاصة  العقوبات أوفى أیاً من

  إلى أن صدر ذلك القانون . )٢(الخاصة متى كانت الصیاغة تسمح بإستیفاء الجریمة الالكترونیة

الأحكام  الباب الأولتناول  ،من أربعة أبواب ٢٠١٨) لسنة ١٧٥ویتكون القانون رقم (

العامة وتشمل أهم التعریفات فى تطبیق أحكام القانون والتزامات وواجبات مقدم الخدمة ونطاق 

أما تطبیق القانون من حیث المكان والتعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

ئم والعقوبات وإختتم الجرا وتناول الباب الثالث ،فقد تناول الأحكام والقواعد الإجرائیة الباب الثانى

  القانون بالأحكام الانتقالیة والختامیة فى الباب الرابع منه.

  ٢٠١٨) لسنة ١٧٥أولا: أهم التعریفات التى أوردها قانون جرائم تقنیة المعلومات رقم(

الخاص بجرائم تقنیة المعلومات العدید  ٢٠١٨) لسنة ١٧٥أوردته المادة الأولى من القانون رقم (

من التعریفات سوف نستعرض منها ما یخص موضوع البحث فقط وهو الجرائم التى تقع 

  عبروسائل الإعلام الالكترونى.

معالجته أو تخلیقه أو  هى كل ما یمكن إنشاءه أو تخزینه أو :البیانات والمعلومات الالكترونیة

نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنیة المعلومات كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز 

  والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها.

أو تسجیل  أى عملیة الكترونیة أو تقنیة تتم كلیاً أو جزئیاً لكتابة أو تجمیع :المعالجة الالكترونیة

أو محو أو تغییر  تخزین أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو حفظ أو

أي وسیط من  وذلك بإستخدام أو تعدیل أو استرجاع أو استبدال للبیانات والمعلومات الالكترونیة

أو الضوئیة أو یستحدث من تقنیات أو  الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الالكترونیة

  وسائط أخرى.

 أي شخص طبیعى أو إعتبارى یزود المستخدمین بخدمات تقنیة المعلومات :مقدم الخدمة

والاتصالات ویشمل ذلك من یقوم بمعالجة أو تخزین المعلومات بذاته أو من ینوب عنه فى أي 

  من تلك الخدمات أو تقنیة المعلومات.

ت أو یستفید منها بأى : كل شخص طبیعى أو اعتبارى یستعمل خدمات تقنیة المعلوماالمستخدم

  صورة كانت.

                                                           
 .١٤ص –المرجع السابق  -مستشار/ بهاء المرى ١
القاهرة  –النموذجى مكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت فى القانون العربى –حجازى د/ عبدالفتاح بیومى ٢

  .٣٤ص –دار الكتب القانونیة  – ٢٠٠٧



٣٠٢ 
 

هو كل شخص مسئول عن تنظیم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو  :مدیر الموقع

أكثر على الشبكة المعلوماتیة بما فیها حقوق الوصول لمختلف المستخدمین عن ذلك الموقع 

  أوتصمیمه أو تولید وتنظیم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.

 أى بیانات تؤدى بذاتها أو مجتمعة مع بیانات أو معلومات أخرى إلى تكوین معلومة :ىالمحتو 

  أو تحدید توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بیانات أخرى.

هو أیة معلومات الكترونیة لها قوة أو قیمة ثبوتیة مخزنة أو منقولة أو مستخرجة  :الدلیل الرقمى

أو مأخوذة من أجهزة الحاسب الآلى أو الشبكات المعلوماتیة وما فى حكمها والممكن تجمیعه أو 

  تحلیله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبیقات تكنولوجیة خاصة.

  :ثانیاً: السریان المكانى للقانون

المادة الثالثة من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات على " مع عدم الإخلال  نصت

تسرى أحكام هذا القانون على كل من  ،بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول بقانون العقوبات"

متى  ،ارتكب خارج جمهوریة مصر العربیة جریمة من الجرائم المنصوص علیهافى هذا القانون

وذلك فى الأحوال  باً علیه فى الدولة التى وقع فیها تحت أى وصف قانونىكان الفعل معاق

  :الآتیة

) إذا إرتكبت الجریمة على متن أى وسیلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت ١

  مسجلة لدى جمهوریة مصر العربیة وتحمل علمها.

  ) إذا كان المجنى علیهم أو أحدهم مصریاً.٢

عداد للجریمة أو التخطیط أو التوجیه أو الإشراف علیها أو تمویلها فى جمهوریة إذا تم الإ )٣

  مصر العربیة.

من دولة  ) إذا إرتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة فى أكثر٤

  من بینها جمهوریة مصر العربیة.

أو المقیمین  وریة مصر العربیة) إذا كان من شأن الجریمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمه٥

  فیها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

  ) إذا وجد مرتكب الجریمة فى جمهوریة مصر العربیة بعد ارتكابها ولم یتم تسلیمه.٦

فى القُطر  والقاعدة هى إقلیمیة قانون العقوبات أى سریان أحكامه على كل من یرتكب

عن قاعدة  لكن قانون العقوبات خرج )١(رائم المنصوص علیها فیهالمصرى جریمة من الج

                                                           
  ون العقوبات.من قان ١مادة  ١
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الإقلیمیة فى أحوال معینة وأجاز امتداد أحكامه إلى جرائم لم تقع داخل إقلیم الدولة وكذلك قانون 

  .)١(تثناء على مبدأ إقلیمیة القوانینمكافحة جرائم تقنیة المعلومات حیث تعتبر المادة الثالثة منه إس

المادة الثالثة من القانون لسریان أحكامه على غیر المصریین خارج القُطر  وقد اشترطت

أى  المصرى أن یكون الفعل معاقباً علیه فى الدولة التى وقع فیها تحت أى وصف قانونى

ولا تتوافر  )٢(اشتراط إزدواجیة التحریم فى مصر والدولة التى وقعت فیها الجریمة وقت إرتكابها

تجریم إذا كانت الواقعة غیر معاقب علیها فى القانون الأجنبى لتوافر سبب بالضبط إزدواجیة ال

إباحة أو مانع عقاب یقرره القانون الأجنبى أو یصدر قانون أجنبى بالعفو عن الجریمة أو بسبب 

  أن أركان الجریمة كما یتطلبها القانون المصرى لا تكفى للعقاب علیها فى القانون الأجنبى.

الرابعة من القانون على "لا تقام الدعوى العمومیة على مرتكب جریمة وقد نصت المادة 

أو فعل فى الخارج إلا من النیابة العمومیة ولا تجوز إقامتها على من یثبت أن المحاكم الأجنبیة 

  .)٣(برأته مما أسند إلیه أو أنها حكمت علیه نهائیاً وإستوفى عقوبته" 

إجرائیین الأول قصر رفع الدعوى على النیابة ویعنى ذلك أن تلك المادة وضعت قیدین 

العامة فلا یجوز للمدعى بالحقوق المدنیة أن یرفعها بطریق الإدعاء المباشر أما الثانى هو حظر 

  رفع الدعوى التى سبق الحكم فیها نهائیاً فى الخارج.

  ثالثا: التزامات وواجبات مقدم الخدمة:

  )٤(الآتىنصت المادة الثانیة من القانون على 

) لسنة ١٠مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظیم الاتصالات رقم ( :أولا

  :یلتزم مقدموا الخدمة بما یأتى ٢٠٠

) حفظ وتخزین سجل النظام المعلوماتى أو أى وسیلة لتقنیة المعلومات لمدة مائة وثمانون یوماً ١

  :خزینها مایلىمتصلة وتشمل البیانات الواجب حفظها وت

  البیانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. -أ

البیانات المتعلقة بالمحتوى ومضمون النظام المعلومات المتعامل فیه متى كانت تحت  -ب

  سیطرة مقدم الخدمة.

  البیانات المتعلقة بحركة الإتصال. - ج

  البیانات المتعلقة بالأجهزة الطرفیة للاتصال. -د

                                                           
ــد راجــع مستشــار/ بهــاء المــرى ١ ــة المعلومــات  –للمزی دار منشــأة  – ٢٠١٩ســنة  –شــرح قــانون جــرائم تقنی

  ٤٨، ص٤٧ص–المعارف بالاسكندریة
 .٤٩ص –المرجع السابق  –انظر مستشار/ بهاء المرى ٢
  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥رقم من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٤مادة  ٣
 ٢٠١٨لسنة  ١٧٥رقم قانون   ٣مادة  ٤



٣٠٤ 
 

  انات أخرى یصدر بتجدیدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.أى بی - هـ

) المحافظة على سریة البیانات التى تم حفظها وتخزینها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغیر ٢

أمر مُسبب من إحدى الجهات القضائیة المختصة ویشمل ذلك البیانات الشخصیة لأى من 

قة بالمواقع والحسابات الخاصة التى یدخل مستخدمى خدمته أو أى بیانات أو معلومات متعل

  علیها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى یتواصلون معها.

  ) تأمین البیانات والمعلومات بما یحافظ على سریتها وعدم اختراقها أو تلفها.٣

  ثانیاً: مع عدم الاخلال بأحكام قانون حمایة المستهلك:

یجب على مقدم الخدمة أن یوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومیة ومختصة 

بالشكل والطریقة التى یمكن الوصول إلیها بصورة میسرة ومباشرة ومستمرة البیانات والمعلومات 

معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة بما فى ذلك عنوان  –الآتیة (اسم مقدم الخدمة وعنوانه 

بیانات الترخیص لتحدید هویة مقدم الخدمة وتحدید الجهة المختصة التى  –رونىالاتصالالالكت

أى معلومات أخرى یقدر الجهاز أهمیتها لحمایة مستخدمى الخدمة ویصدر –لإشرافها  یخضع

  اقرار من الوزیر المختص). بتحدیده

الخدمة والتابعون لهم   مع مراعاة حرمة الحیاة الخاصة التى یكفلها الدستور یلتزم مقدموا :ثالثاً 

أن یوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقاً لاحتیاجاتهما كافة الامكانیات الفنیة التى تتیح 

  الجهات ممارسة إختصاصاتها وفقاً للقانون. لتلك

یلتزم مقدموا خدمات تقنیة المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسویق  :رابعاً 

  مات بالحصول على بیانات المستخدمین ویحظر على غیرهم القیام بذلكتلك الخد

نظم الباب الثالث من القانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بجرائم تقنیة  :رابعاً: الجرائم والعقوبات

عقوبة أشد منصوص علیها فى قانون العقوبات أو أى قانون  بأى المعلومات مع عدم الاخلال

  . )١( ١٩٩٦) لسنة ١٢آخر مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (

وسوف نتناول بالدراسة الجرائم المتعلقة بالإعلام الالكترونى فقط ولیس كل الجرائم 

ائم النشر السابق الإشارة إلیها المتعلقة بتقنیة المعلومات مع الأخذ فى الاعتبار أن جر 

قانون العقوبات متصور حدوثها بواسطة الإعلام الالكترونى ولا یوجد ما  ىوالمنصوص علیها ف

  .)٢(یمنع من تطبیق قانون العقوبات حال انطباق النصوص على الواقعة المرتكبة 

  

  ماتى غیر المشروعالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة والمحتوى المعلو ) ١

                                                           
  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥) من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم ١٢انظر مادة ( ١
  الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غیر المشروع. ٢



٣٠٥ 
 

) من القانون على " یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ٢٥نصت المادة (

وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل 

من إعتدى على المبادئ أو القیم الأسریة فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحیاة الخاصة 

و أرسل بكثافة العدید من الرسائل الالكترونیة لشخص معین دون موافقته أو منح بیانات أ

شخصیة إلى نظام أو موقع الكترونى لترویج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طریق 

الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلومات معلومات أو أخبار أو صوراً وما فى 

ك خصوصیة أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحیحة أو غیر حكمها تنته

  :إحدى الصور الآتیةصحیحة ویتخذ الركن المادى فى تلك الجریمة 

على أى من المبادئ أو القیم الأسریة فى المجتمع المصرى بواسطة تقنیة  الإعتداء -١

المعلومات على نحو یهدم الترابط الأسرى أو الحث على التآمر بین أفراد الأسرة بمقال أو رسالة 

وتقدیر ما إذا كان  ،الكترونیة أومادة مرئیة أو مسموعة أو برسم كاریكاتیر أو مسلسل أو فیلم

عد اعتداء على المبادئ والقیم الأسریة من عدمه من اختصاص قاضى الموضوع یُ  سلوك الجانى

ت فى أذهان الناس وتعارفوا التى استقر  ضوء قیم الأسرة المصریة ومبادئها یستخلصه فى

  .)١(علیها

  إرسال العدید من الرسائل الالكترونیة لشخص معین بكثافة دون موافقته. -٢

  ع الكترونى لترویج السلع أو الخدمات بدون موافقة صاحبها.منح بیانات إلى نظام أو موق -٣

القیام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصیة أى شخص دون  -٤

رضاه وهذه الجریمة تماثل جریمة الإعتداء على حُرمة الحیاة الخاصة المنصوص علیها فى 

  مكرر" أ ") من قانون العقوبات. ٣٠٩المادة (

) من القانون على "یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا ٢٦نصت المادة ( كما

سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیه أو بإحدى  تجاوز خمس

فى معالجة معطیات  هاتین العقوبتین كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنیة معلوماتیة

بطهما بمحتوى منافى للآداب العامة أو لإظهارها بطریقة من شأنها المساس شخصیة للغیر لر 

  بإعتباره أو شرفه".

  

  الجرائم المرتكبة من مدیر الموقع) ٢

جریمة معاقب  جریمة إفشاء أو إدارة موقع أو حساب خاص بهدف إرتكاب أو تسهیل إرتكاب -أ

  ) من القانون.٢٧علیها قانوناً والمنصوص علیها فى المادة (

                                                           

  .٢١٩، ٢١٨ص –المرجع السابق  –للمزید راجع مستشار/ بهاء المرى ١ 



٣٠٦ 
 

وتشدد العقوبة إذا وقعت الجریمة بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع  - 

 للخطر بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات  وأمنه

 تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنیة لأعمالها أو لعامةا

  ) من القانون.٣٤الاجتماعى فتكون العقوبة السجن المشدد وفقاً للمادة ( والسلام

جریمة إخفاء أو عبث مدیر أو مسئول الموقع بالأدلة الرقمیة لجریمة معلوماتیة وفقاً للمادة  -ب

 ،) من القانون٣٤تشدد العقوبة فى الحالات السابق ذكرها فى المادة ( ) من القانون وأیضاً ٢٨(

  وسوف نتناول الأدلة الرقمیة وحجیتها لاحقاً.

جریمة تعریض المسئول عن إدارة الموقع أو حساب خاص أو برید الكترونى أو نظام  - ج

ا لجریمة معلوماتیة معلوماتى أیاً منها لجریمة معلوماتیة أو التسبب بإهماله فى تعریض أیاً منه

) من القانون وتشدید العقوبة فى الحالات المنصوص علیها ٢٩والمنصوص علیها فى المادة (

  ).٣٤فى المادة (

  :خامساً: المسئولیة الجنائیة لمقدمى الخدمة

بشأن جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠١٨) لسنة ١٧٥نظم الفصل الخامس من القانون (

  الخدمة وقد تناول ذلك الفصل أربعة جرائم یسأل عنها مقدم الخدمة  المسئولیة الجنائیة لمقدمى

  :وهى كالتالى

) جریمة الإمتناع عن تنفیذ القرار الصادر من المحكمة الجنائیة المختصة لحجب أحد المواقع ١

  .)١() من هذا القانون ٧أو الروابط أو المحتوى المشار إلیه فى الفقرة الأولى من المادة (

  تب على الإمتناع عن تنفیذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر فإذا تر  - 

  أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة لا تقل عن ثلاث ملایین 

  .)٢(ولا تجاوز عشرین ملیون جنیه وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخیص مزاولة النشاط

  .)٣() من القانون٢) من الفقرة أولا من المادة (٢كام الواردة بالبند () جریمة مخالفة الأح٢

                                                           
تنص على " لجهة التحقیـق المختصـة متـى قامـت  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥الفقرة الأولى من القانون رقم  ٧دة ما ١

أدلـة علــى قیــام موقــع یبــث مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا بوضــع أى عبــارة أو أرقــام أو صــور أو أفــلام أو مــواد 

ون ویشـكل تهدیـداً للأمـن دعائیة أو ما فى حكمها بما یعد جریمة مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـى هـذا القـان

القومى أو یعرض أمن البلاد أو اقتصـادها القـومى للخطـر أن تـأمر بحجـب الموقـع أو المواقـع محـل البـث كلمـا 

  أمكن تحقیق ذلك "
  بشأن جرائم تقنیة المعلومات. ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من القانون  ٣٠راجع المادة  ٢
مـع عـدم الإخـلال بالأحكـام الـواردة بهـذا القـانون  تنص على " أولا ٢٠١٨لسنة  ١٧٥) من القانون ٢مادة ( ٣

......... -١یلتـزم مقـدمو الخدمـة بمـا یلـى  ٢٠٠٣لسـنة  ١٠وقانون تنظیم الاتصالات الصادر بالقـانون رقـم 

المحافظة على سریة البیانات التى تم حفظها وتخزینها وعدم إفشائها أو الافصـاح عنهـا بغیـر أمـر مسـبق مـن 



٣٠٧ 
 

المحافظة على سریة البیانات التى تم حفظها وتخزینها والتى تنص على " إلزام مقدمو الخدمة ب - 

وعدم إفشائها أو الافصاح عنها دون إذن مسبق من إحدى الجهات القضائیة وتتعدد الغرامة 

  .)١(بتعدد المجنى علیهم من مستخدمى الخدمة"

  ) جریمة إمتناع مقدم الخدمة على تنفیذ القرار الصادر من جهة التحقیق المختصة بتسلیم ٣

  ) من هذا القانون.٦ما لدیه من البیانات والمعلومات المشار إلیها فى المادة (

  ) مخالفة مقدم الخدمة للأحكام الآتیة:٤

) وهذه الالتزامات ١) من الفقرة أولا من المادة (١الالتزامات المنصوص علیها فى البند ( -أ

لومات لمدة مائة وثمانین یوماً تتعلق بحفظ وتخزین النظام المعلومات أو أى وسیلة لتقنیة المع

البیانات التى یمكن من خلال التعرف على مستخدم الخدمة متصلة وتشمل هذه البیانات "

والبیانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى والبیانات المتعلقة بحركة الاتصال 

قرار من مجلس إدارة والمتعلقة بأجهزة الاتصال الطرفیة وأیة بیانات أخرى یصدر بتحدیدها 

  .الجهات

) من هذا القانون وتتعلق تلك الأحكام بإلزام ٢مخالفة أحكام الفقرة ثانیاً ورابعاً من المادة ( -ب

 الخدمة أن یوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومیة مختصة إسم مقدم الخدمة وعنوانه مقدم

 بیانات ،ن الإتصالات الحكومیةومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة بما فى ذلك عنوا

الترخیص لتحدید هویة مقدم الخدمة وتحدید الجهة المختصة التى یخضع لإشرافها وأیة معلومات 

أخرى یقدر الجهاز أهمیتها لحمایة مستخدمى الخدمة ویصدر بتحدیدها قرار من الوزیر 

فتُلزم مقدم الخدمة ووكلائهم بالحصول على بیانات  )٢أما الفقرة الرابعة من المادة (،المختص

  .)٢(المستخدمین 

  

   

                                                                                                                                                                      

ة المختصة ویشمل ذلـك البیانـات الشخصـیة لآى مـن مسـتخدمى خدمتـه، أو أى بیانـات إحدى الجهات القضائی

متعلقــة بــالمواقع والحســابات الخاصـــة التــى یــدخل علیهــا هـــؤلاء المســتخدمون أو الأشــخاص والجهــات التـــى 

  .یتواصلون معها "
  بشأن جرائم تقنیة المعلومات. ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من القانون رقم  ٣١راجع مادة  ١
  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من القانون  ٣، ٣٣ع المادة راج ٢



٣٠٨ 
 

  سادساً: الأدلة الرقمیة وحجیتها فى الإثبات:

یعتبر الإثبات عن طریق الأدلة الرقمیة من أهم إفرازات التطور الرقمي فى النظم 

) لسنة ١٧٥قم (استقرار القضاء على الأخذ بالأدلة الرقمیة قبل صدور القانون ر  القانونیة ورغم

  :التفصیل التالىإلا أن ذلكالقانون أسبغ على تلك الأدلة حجیة قانونیة فى الإثبات على  ٢٠١٨

  ) ماهیة الإثبات الجنائى بصفة عامة:١

الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جاز إثباتها بكافة 

والإثبات هو إقامة الدلیل على وقوع الجریمة  ،القانونیة ومنها البینة وقرائن الأحوال الطرق

ونسبتها إلى الفاعل وذلك من خلال الأدلة التى تتولى النیابة العامة تحقیقها وتقدیمها للقضاء 

الوسیلة التى تساعد القاضى فى الوصول والإطمئنان إلى حقیقة الواقعة المعروضة  فالدلیل هو

براءة المتهم وصون حریته الشخصیة فلا سبیل  علیه ولما كان الأصل الدستورى هو افتراض

  .)١(لدحض ذلك الأصل بدون الأدلة التى تقیمها النیابة وتقدمها للقضاء 

والقانون أمد القاضى فى المسائل الجنائیة بسلطة واسعة وحریة كاملة فى سبیل تقصى 

طرقه ما یراه  ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ففتح له باب الإثبات على مصراعیه یختار من كل

والقاضى حُر فى أن یستمد إقتناعه من أى دلیل یطمئن إلیه طالما أن لهذا  ،موصلاً للحقیقة

  الدلیل مأخذه الصحیح من الأوراق.

ومما یؤید ما سبق ما قضت به محكمة النقض "الأدلة فى المواد الجنائیة متساندة یكمل 

ینظر إلى دلیل بعینه لمناقشته على حدة بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقیدة المحكمة فلا 

بل یكتفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدیة إلى ما قصده الحكم منها  ،دون باقى الأدلة

  .)٢(ونتیجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهت إلیه"

جنائیة بسلطة وقضت محكمة النقض أیضاً بأن "إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل ال

واسعة وحریة كاملة فى سبیل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقیقة علاقة 

المتهمین ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعیه یختارمن كل طرقه ما یراه 

موصلاً إلى الكشف عن الحقیقة ویزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر یمحص وجدانه 

أخذ بما تطمئن إلیه عقیدته ویطرح ما لا ترتاح إلیه غیر ملزم بأن یسترشد فى قضائه بقرائن فی

وأدلة معینة بل له مطلق الحریة فى تقدیرما یعرض علیه منها ووزن قوته التدلیلیة فى كل حالة 

حسبما یستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغیة الحقیقة ینشدها إن وجدها ومن أى سبیل یجده 

مؤدیاً إلیها ولا رقیب علیه فى ذلك غیر ضمیره وحده " هذا هو الأصل العام الذى أقام علیه 

                                                           
  ٣٦٦، ٣٦٥ص –المرجع السابق  –للمزید راجع مستشار/ بهاء المرى ١
  ١٣/٤/٢٠٢١قضائیة جلسة  ٨٨لسنة  ١٣٨٧٤الطعن رقم  ٢
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القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون مواءمة لما تستلزمه طبیعة الأفعال الجنائیة وتقتضیه 

من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ فإن ما ینعاه الطاعن بشأن استناد  مصلحة الجماعة

كم لأدلة باطلة ینحل إلى جدل موضوع فى حق محكمة الموضوع فى تقدیر أدلة الدعوى الح

  .)١(وتكوین معتقدها وهو ما لا یجوز إثارته أمام محكمة النقض

الأدلة الرقمیة تثیر العدید من المشاكل أمام القضاء نظراً لحداثتها  ) تعریف الدلیل الرقمى:٢

) من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات على " یكون للأدلة المستحدثة ١١لذلك نصت المادة (

أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الالكترونیة أو من النظام 

ج الحاسب الآلى أو أى وسیلة لتقنیة المعلومات ذات قیمة وحجیة الأدلة المعلوماتى أو من برام

لائحة التنفیذیة لهذا الجنائیة المادیة فى الإثبات الجنائى متىتوافرت بها الشروط الفنیة الواردة بال

) من هذا القانون على " عمل سجلان لقید الخبراء بالجهاز ١٠كما نصت المادة رقم (القانون " 

العاملین بالجهاز ویطبق علیهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظیم الخبرة أمام ومن غیر 

  .)٢(القضاء " 

ویمكن تعریف الدلیل الرقمى على أنه كل معلومات أو بیانات رقمیة مخزنة فى جهاز 

وملحقاته أو المخزن على أى شبكة معلوماتیة أو شبكة الانترنت نتیجة التعامل معها  حاسب آلى

لمخزن فى أى وسیلة تقنیة حدیثة أو وسیلة اتصال حدیثة مما تحتفظ بمعلومات أیاً كان أو ا

  .)٣(شكلها یمكن تحویلها إلى صیغة نصیة مفهومة تدل على علاقة بین الجریمة والجانى

) لسنة ١٧٥كما سبق وأن أوضحنا أن القانون رقم ( ) حجیة الدلیل الرقمى فى الإثبات:٣

) على وجوب ١١القانونیة للأدلة الرقمیة فى الاثبات وأشار فى المادة (قد أسبغ الحجیة  ٢٠١٨

علیها فى اللائحة التنفیذیة لهذا القانون وقد  توافر الشروط الفنیة للدلیل الرقمى والمنصوص

الأدلة الرقمیة لتحوز حجیة الأدلة المادیة  حددت اللائحة التنفیذیة القواعد الفنیة اللازم توافرها فى

   :ثبات الجنائى كالتالىفى الإ

  ) على " تحوز الأدلة الرقمیة ذات القیمة والحجیة للأدلة الجنائیة المادیة ٩نصت المادة ( - 

  :إذا توافرت فیها الشروط والضوابط الآتیةفى الإثبات الجنائى 

 أن تتم عملیة جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمیة محل الواقعة بإستخدام -١

 ،التقنیات التى تضمن عدم تغییر أو تحدیث أو محو أو تحریف للكتابة أو البیانات والمعلومات

أو أنظمة  ،أو أى تغییر أو تحدیث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البیانات والمعلومات

                                                           
  .٩/٧/٢٠٢٠قضائیة جلسة  ٨٧لسنة  ٢١٥٢٣الطعن رقم  ١
  جرائم تقنیة المعلوماتبشأن مكافحة  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥) من القانون رقم ١٠راجع المادة ( ٢
  ٣٧٧ص –المرجع السابق  –مستشار/ بهاء المرى ٣
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 Writeالمعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونیة وغیرها ومنها على الأخص تقنیة 

Blocker، Digital Images Hash . وغیرها من التقنیات المماثلة  

أن تكون الأدلة الرقمیة ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفیه وفقاً  -٢

  لنطاق قرار جهة التحقیق أو المحكمة المختصة.

القضائى أن یتم جمع الدلیل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحریزه بمعرفة مأمورى الضبط  -٣

أو الخبراء أو المتخصصین المنتدبین من جهات  ،المخول لهم التعامل فى هذه النوعیة من الأدلة

على أن یبین فى محاضر الضبط أو التقاریر الفنیة على نوع ومواصفات  ،التحقیق أو المحاكمة

 Hashزم والأدوات والأجهزة والمعدات التى تم استخدامها مع توثیق كود الضبط وخوار  البرامج

الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدلیل الرقمى بمحضر الضبط أو تقریر 

  مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به. ،الفحص الفنى

 فى حالة تعذر فحص نسخة الدلیل الرقمى وعدم إمكانیة التحفظ على الأجهزة محل الفحص -٤

 لك كله فى محضر الضبط أو تقریر الفحص والتحلیل.لأى سبب یتم فحص الأصل ویثبت ذ

أن یتم توثیق الأدلة  الرقمیة بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عملیات الفحص  -٥

  والتحلیل له وكذا توثیق مكان ضبط ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.

ل طباعة نسخ من ) على " یتم توصیف وتوثیق الدلیل الرقمى من خلا١٠نصت المادة ( - 

وإعتمادهامن الأشخاص القائمین  ،الملفات المخزن علیها أو تصویرها بأى وسیلة مرئیة أو رقمیة

مع تدوین البیانات التالیة على كل على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحلیل للأدلة الرقمیة 

  :منها

قام بالطباعة اسم وتوقیع الشخص الذى  -٢  تاریخ ووقت الطباعة والتصویر. -١

  اسم أو نوع نظام التشغیل ورقم الإصدار الخاص به. - ٣والتصویر.

البیانات والمعلومات  -٥اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. -٤

دات والبرامج والأدوات بیانات الأجهزة والمع -٦ الخاصة بمحتوى الدلیل المضبوط.

  ).١(المستخدمة

إن صدور قانون مكافحة جرائم  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥علیق الباحث على القانون رقم سابعاً: ت

یُعد طفرة حقیقیة في مجال مكافحة ذلك النوع من  ٢٠١٨) لسنة ١٧٥تقنیة المعلومات رقم (

                                                           
لسنة  ١٧٥بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٢٠٢٠لسنة  ١٦٩٩قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ١

أغسطس  ٢٧صادر فى  –من الجریدة الرسمیة  ٣٥العدد  –بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠١٨

  ٢٠٢٠سنة 
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لمواجهة ذلك النوع من الجرائم  الجرائم حیث كانت القواعد العامة في قانون العقوبات غیر كافیة

  :النواحى الآتیة یحقق دوره المنشود في سد الفراغ التشریعى من إلا أن القانون لم

  و الخدمة: ) عدم التمییز بین أدوار مقدم١

الخدمة  سبق وأن أوضحنا فى المطلب الأول طبیعة كل دور من أدوار مقدمى

والاتجاهات الفقهیة بشأن المسئولیة الجنائیة حیال كلاً منهم واختلاف الآراء الفقهیة فى المسئولیة 

الجنائیة تجاه متعهد التوصیل ومتعهد الإیواء وناقل المعلومات  وكذا الاتجاهات الفقهیة بشأن 

قع) ومقدم المضمون متعهد الخدمات (ناشر المو  ،المسئولیة الجنائیة لكل من مورد المعلومات

  (مؤلف الرسالة).

ونجد أن التعریف الذى أورده القانون فى المادة الأولى لمقدمو الخدمة بأنهم أى شخص 

طبیعى أو إعتبارى یزود المستخدمین بخدمات تقنیة المعلومات والاتصالات ویشمل ذلك 

 ،ق بین دور مقدمو الخدمةالمعالجة والتخزین أو أي أعمال تتعلق بتقنیة المعلومات ولم یحدد الفر 

الثانیة فى القانون على واجبات مقدمى الخدمة وتتلخص فى حفظ وتخزین  كما نصت المادة

وسائل تقنیة المعلومات والمحافظة على سریة المعلومات وتوفیر الامكانیات الفنیة حال طلب 

بیانات  جهات الأمن القومى لها دون المساس بحرمة الحیاة الخاصة وكذلك الحصول على

كذلك نظم الفصل الخامس من القانون المسئولیة الجنائیة لمقدمى  ،المستخدمین المتعاملین معهم

  :واقتصرت الجرائم على الآتىالخدمة 

  الإمتناع عن تنفیذ القرار الصادر من المحكمة الجنائیة المختصة بحجب أحد المواقع  -١

  أو الروابط أو المحتوى غیر المشروع.

  الفة الالتزام بالمحافظة على سریة البیانات.جریمة مخ -٢

  جریمة الإمتناع عن تنفیذ قرار جهة التحقیق بتسلیم ما لدیه من بیانات ومعلومات. -٣

  مخالفة شروط حفظ تخزین النظام المعلوماتى. -٤

  مخالفة الالتزام بتوفیر معلومات الاتصال للمستخدمین ولأى جهة حكومیة مختصة. -٥

أن القانون قد ساوى بین مقدمى الخدمة رغم اختلاف أدوارهم ولم یتطرق یتبین مما سبق 

للمسئولیة الجنائیة لمقدمى الخدمة فى حالة نشر محتوى إعلامى غیر مشروع إلا فى حالة 

صدور قرار من المحكمة المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط وامتنع مقدم الخدمة عن 

یتطرق القانون لتحدید أدوار مقدمى الخدمة وتحدید  الحجب ویرى الباحث أنه كان یجب أن

  حسب دوره أسوة بالقانون الفرنسى. المسئولیة الجنائیة لكل منهم

  ) مشكلة تطبیق السریان المكانى فى القانون٢

الإقلیم  القانون حدد الحالات التى تسرى فیها أحكامه على وقائع حدثت خارج أراضى

المصرى وقد سبق الإشارة إلى تلك الحالات ولكن المشكلة تكمن فى إمكانیة تطبیق تلك الأحكام 
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على الجرائم التى تتم فى الخارج خاصة وأن العدید من جرائم الإعلام الالكترونى وجرائم تقنیة 

المیة وهذه الطبیعة المعلومات تضم أطراف عدة خارج إقلیم الدولة نظراً لطبیعة جرائم الانترنت الع

والسبیل لتفعیل أحكام القانون على  الدولیة تثیر العدید من المشاكل فى تطبیق أحكام القانون.

الجرائم المرتكبة خارج القُطر المصرى هو إبرام الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمساعدة القضائیة 

خرى ورغم إبرام مصر العدید من فى المواد الجنائیة وتسلیم أو نقل المحكوم علیهم مع الدول الأ

  الاتفاقیات مع العدید من الدول إلا أنه لا توجد اتفاقیات للتعامل القضائى مع دول عدیدة.

وقبل صدور هذا القانون كانت هناك جهود مبذولة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات منها 

 ١٩/٨/٢٠١٤خ بتاری ٢٠١٤) لسنة ٢٧٦الصادر من السید رئیس الجمهوریة رقم ( القرار

بالموافقة على انضمام جمهوریة مصر العربیة إلى الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة 

) لسنة ١٧٥ویعتبر صدور القانون رقم ( ٢١/١٢/٢٠١٠القاهرة بتاریخ  المعلومات الموقعة فى

  هو تنفیذ لالتزام مصر بتجریم الأفعال الوارد ذكرها بالاتفاقیة. ٢٠١٨

مة الأمم المتحدة جهوداً لإبرام اتفاقیة دولیة لمكافحة جرائم تقنیة كذلك تبذل منظ

على قرار صیاغة  ٢٧/١٢/٢٠١٩المعلومات حیث وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 

معاهدة دولیة جدیدة لمكافحة الانترنت " الجریمة السیبرانیة " رغم اعتراضات من الاتحاد الأوربى 

ت الموافقة على مشروع القرار الروسى فى هذا الشأن من المنظمة العالمیة والولایات المتحدة وتم

عن التصویت  ٣٣عضو وامتناع  ٦٠صوتاً مقابل رفض  ٧٩بأغلبیة  ،عضو ١٩٣المكونة من 

وینشئ القرار لجنة خبراء تمثل جمیع مناطق العالم لوضع اتفاقیة دولیة شاملة لمكافحة استخدام 

والسبیل لحل تلك المشكلة هو التوسع في  )١(تصالات لأغراض إجرامیةتكنولوجیا المعلومات والا

  إبرام الاتفاقیات الثنائیة.

  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥) نطاق التجریم فى القانون ٣

تضمن الباب الثالث من القانون الجرائم والعقوبات الخاصة بجرائم تقنیة المعلومات 

لإعلام الالكترونى وهى الجرائم المتعلقة بصفة عامة وقد أشرنا إلى بعض الجرائم التى تتعلق با

بالاعتداء على حُرمة الحیاة الخاصة والجرائم المرتكبة من مدیر الموقع أو مقدمى الخدمات إلا 

إرتكابها عبر الإعلام الالكترونى وتركها أیضاً  أن القانون لم یتناول العدید من الجرائم المتصور

حیث أنه من  ،من الأحرى تناول تلك الجرائم فى القانونللقواعد العامة فى قانون العقوبات وكان 

المعلوم أن جرائم النشر تنقسم إلى طائفتین الأولى وهى الجرائم المُضرة بالمصلحة العامة مثل 

الجرائم الماسة بالأمن العام كالتحریض ونشر الأخبار الكاذبة والتعدى على الأدیان وكذلك 

أما الثانیة فهى  ،نظام العام والجرائم الماسة بحسن سیر العدالةالجرائم الماسة بالآداب العامة وال

                                                           
  ٢٨/١٢/٢٠١٩عربیة بتاریخ  Skynewsقع مو  ١
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الجرائم المُضرة الأفراد مثل القذف والسب والاعتداء فكان یجب أن یتضمن القانون تنظیماً قانونیاً 

  لتلك الجرائم لصعوبة انطباق القواعد العامة لقانون العقوبات فى بعض الحالات.
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  الخـاتـمـة

 وجل علي إتمام هذه الدراسة داعیاً االله تعالي أن أكون قد أسهمت بعمل جدید أحمد االله عز - 

ومتطور في مجال البحث القانوني وقد قمت من خلال هذه الدراسة بإلقاء الضوء على المسئولیة 

  الجنائیة للمشاركین .

ائم حیث تناولت في المبحث الأول من هذا البحث قواعد تحدید المسئولیة الجنائیة عن جر  - 

النشر التي ترتكب بواسطة الصحف وسائل الإعلام المقروءة وأبرز المشكلات في تحدید 

التي تعوق جهات العدالة وتتمثل في تعدد المشاركین في إنتاج العمل الصحفي وتنوع  المسئولیة

ي كما تناولت المذاهب التشریعیة المختلفة في تحدید المسئولیة الجنائیة للمشاركین والت ،أدوارهم

بینما إتجه المذهب الثاني إلى  ،المذهب الأول منها إلى تحدید المسئولیة على أساس التتابع إتجه

وإتجه الثالث إلى الأخذ بالمسئولیة على أساس  ،الأخذ بنظام المسئولیة التضامنیة بین المشاركین

 ما .وبینت من خلال الدراسة عیوب وممیزات كل مذهب في محاولة للترجیح بینه ،الإهمال

كما تناولت في المبحث الثاني قواعد تحدید المسئولیة الجنائیة للمشاركین في الجرائم التي  - 

 ترتكب عبر وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة نظراً لإختلاف أدوار المشاركین فیها عن أدوار

 حدیدوبیان موقف التشریع الفرنسي في ت ،المشاركین في الجرائم التي تُرتكب بواسطة الصحف

 المسئولیة .

الذي فاق في  ،ثم ألقینا الضوء على الجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإعلام الإلكتروني - 

الإنتشار وسائل الإعلام الأخرى مع إختلاف أدوار المشاركین في هذا النوع من الجرائم تماماً 

وتنوع وتشابك أدوارهم مما یزید الصعوبة في  عن غیرهم في وسائل الإعلام الأخرى

خاصةً وأن معظم التشریعات مازالت تترك تنظیم المسئولیة الجنائیة في  ،تحدیدالمسئولیة الجنائیة

 قانون مكافحة ، وكان منها التشریع المصري إلى أن صدرالنوع من الجرائم للقواعد العامةهذا 

 . ٢٠١٨جرائم تقنیة المعلومات عام 

بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥راً تم التعلیق على القانون رقم وأخی - 

لبیان أهم الجوانب التي تخص جرائم الإعلام الإلكتروني وتحدید المسئولیة الجنائیة للمشاركین 

وفي تقدیري المتواضع فقد توصلت إلى بعض المقترحات التي یمكن أن تسهم في حل ،فیها

  ٠تعلقة بموضوع البحث المشكلات الم
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  النتائـج

جرائم النشر تُعد من الجرائم الوقتیة التي تتم بمجرد إرتكاب السلوك الإجرامي أي بمجرد  -١

حتي لو إمتدت آثار النشر علي المجني علیه أو  ،النشر الذي یمس حق یحمیه القانون

تُعتبر من الجرائم المستمرة الرأي العام أما الجرائم المُرتكبة عبر وسائل الإعلام الالكتروني 

  نتیجة لسیطرة الجاني علي بقاء النشر المُجرم علي المواقع الالكترونیة .

تناول المُشرع المصري المسئولیة الجنائیة لرئیس التحریر في الجرائم التي ترتكب عبر  -٢

ئول ولم یتناول المشرع مسئولیة مدیر البرنامج أو المس ،الصحف وحدد مسئولیته الجنائیة

عن الإذاعة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع رغم أن تلك الوسائل أصبحت أكثر إنتشاراً 

  الصحف الورقیة. من

من أبرز المشاكل في تحدید المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المُرتكبة عبر وسائل الإعلام هو  -٣

كبیر في الفقه بین مؤید ومعارض لهذا  إسمیة في الكتابة والذي یثیر إختلاف نظام اللا

وتبین لنا من الدراسة أن المُشرع المصري لم یُلزم كاتب المقال أو المحرر بالتوقیع  ،النظام

بینما المُشرع الفرنسي أوجب ذكر إسم  ،ولا یُلزم رئیس التحریر بالإفصاح عن المؤلف

  . ١٩٨٦المؤلف في قانون تنظیم الصحافة عام 

المذاهب الثلاثة في تحدید المسئولیة الجنائیة التي تُرتكب عبر وسائل الإعلام  بعد إستعراض -٤

 المسئولیة نجد أن نظام ،ودراسة عیوب كل مذهب ومزایاه في نظر المؤیدین والمعارضین

الجنائیة القائمة على أساس التتابع رغم وضوحه وسهولة تطبیقه إلا أنه یقرر مسئولیة 

ر مخالفاً بذلك القواعد العامة وكذلك الحال في المذهب الذى مفترضة في حق رئیس التحری

أما نظام المسئولیة المبنیة على الإهمال في القیام بالواجب  ،المسئولیة التضامنیة أخذب

المهني الذي یفرض على المشارك منع إرتكاب الجریمة فإن هذا النظام یقرر  جریمة غیر 

المقال جریمة  ینما الجریمة التي یشملها الخبر أوغیر العمدي ب ركنها المعنوي الخطأ عمدیة

عمدیة یجب توافر القصد الجنائي فیها وتبین من الدراسة أن أفضل إتجاه هو ما أخذ به 

المشرع الإیطالي وهو الجمع بین المسئولیة التضامنیة والقواعد العامة لأنه الأقرب للقواعد 

  العامة في قانون العقوبات .

یُعد خطراً حقیقیاً علي  ،لإعلام الحدیثة وأبرزها وسائل الإعلام الإلكترونيإنتشار وسائل ا -٥

المصالح الإجتماعیة والفردیة التي یحمیها القانون نظراً للطبیعة الخاصة لتلك الوسائل التي 

وظلت جرائم الإعلام الالكتروني تخضع للقواعد العامة  ،تختلف عن وسائل الإعلام التقلیدي

 إلي أن تدخل المشرع لسد الفراغ التشریعي بإصدار ،٢٠١٨بات حتي عام في قانون العقو 

وتناول جوانب هامة في  ،الخاص بجرائم تقنیة المعلومات ٢٠١٨لسنة  ١٧٥القانون رقم 
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الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام الالكتروني وذلك إعمالاً لمبدأ المشروعیة التي تُعد 

  الأفراد وحقوقهم.الأساسیة لحمایة حریات  نهاالضم

إلا أنه من أهم ما جاء به  ،رغم بعض المآخذ علي قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات -٦

 القانون هو وضع التعریفات المُحكمة التي تزیل اللبس في الأمور المتعلقة بتقنیة المعلومات

لخدمات في كما حدد أیضا إلتزامات وواجبات مقدمي ا ،وإستخدام شبكة المعلومات الدولیة

 والإعتراف بالأدلة الرقمیة وحجیتها ،هذا المجال وكذلك قواعد تحدید المسئولیة الجنائیة لهم

     ٠في الإثبات 
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  التوصیات

 مسئولیة ضرورة إقرار الجمع بین المسئولیة الجنائیة التضامنیة والقواعد العامة في تحدید -١

المشاركین في جرائم النشر والذي إتبعه المشرع الإیطالي بإعتبار ذلك النظام هو الأقرب 

  للقواعد العامة . 

 یُري ضرورة تدخل المُشرع للنص صراحة علي قواعد لتحدید ،إعمالاً لمبدأ المشروعیة -٢

 سوة بقواعدأٌ  ،المسئولیة الجنائیة للمشاركین في إنتاج الأعمال الإعلامیة المرئیة والمسموعة

وذلك مع  ،المسئولیة الجنائیة للقائمین علي جرائم النشر في الصحف والمجلات الورقیة

 مراعاة التفرقة بین البث المباشر والبث غیر المباشر علي أن تُحدد مسئولیة مدیر البرنامج

   ٠ومن یعاونه علي أساس المسئولیة الشخصیة ولا مجال لإعمال المسئولیة المفترضة

ام اللإسمیة في الكتابة یعوق السلطات القضائیة في تحدید المسؤولیة الجنائیة ویؤدي إلي نظ -٣

 فإنه یُري ضرورة تدخل المُشرع ،ورغم مبررات المؤیدین لهذا النظام ،الإفلات من العقوبة

لإلزام رئیس التحریر بالإفصاح عن إسم كاتب المقال أُسوة بما هو متبع في القانون 

وأن الدستور والقانون قد أعطي الضمانات الكافیة لحمایة حریة وسائل  خاصةً  ،الفرنسي

  ٠الإعلام في ممارسة عملها 

بتعدیل تعریف مقدمي خدمة  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥ضرورة تعدیل المادة الأولي من القانون رقم  -٤

 ناقل –متعهد الإیواء -علي أن یتم التمییز فیه بین أدوار (متعهد التوصیل  ،الإنترنت

 مؤلف الرسالة ) وتحدید أدوارهم لسهولة -ناشر الموقع   - مورد المعلومات  -المعلومات 

  تحدید المسئولیة الجنائیة لكل منهم 

 الخاص بجرائم تقنیة ٢٠١٨لسنة  ١٧٥یُري أن یتضمن الباب الثالث من القانون رقم  -٥

مات في هذا القانون علي المعلومات الإشارة إلي تطبیق القواعد الخاصة بجرائم تقنیة المعلو 

 الجرائم التي تُرتكب بواسطة وسائل الإعلام الالكتروني والمنصوص علیها في الباب الرابع

وكذا الجرائم الخاصة بالتعدي علي حقوق الأفراد المنصوصعلیها  ،عشر من قانون العقوبات

 ي من هذافي الباب السابع عشر من قانون العقوبات والتي تم دراستها في الفصل الثان

     .البحث
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  المراجـــع

بحث بعنوان المسئولیة الجزائیة لمقدمى  –د/ محمد أمین الخرشه ،) د/ ابراهیم سلیمان القطاونه١

 مجلة الشریعة –دراسة مقارنة  –خدمة الشبكة المعلوماتیة وموردیها ومتعهدیها وناشریها 

ابریل  –العدد السادس والستون –كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة  –والقانون 

٢٠١٦   

  مرجع سابق  –الوسیط فى قانون العقوبات  ،) د/ احمد فتحى سرور٢

رسالة ماجستیر بعنوان المسئولیة العصریة لمزودى خدمات عبر  –) براء على صالح محمد ٣

  جامعة الشرق الأوسط  – ٢٠٢٠الأردن الانترنت (دراسة مقارنة) 

دار منشأة  – ٢٠١٩سنة  –شرح قانون جرائم تقنیة المعلومات  –) مستشار/ بهاء المرى٤

  المعارف بالاسكندریة

بحث منشور بمجلة الاستاذ  –التزامات مقدمة الخدمة عبر الانترنت  –) د/ بهجى محمد ٥

جامعة محمد  –لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  التابعة –الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة 

  .٢٠١٩سنة  – ١العدد  – ٤المجلد  –الجزائر  - المسیلة –بو ضیاف 

دار النهضة  – ٢٠١٢القاهرة  –الانترنت والقانون الجنائى  –) د/ جمیل عبدالباقى الصغیر ٦

 العربیة 

  حریة الصحافة –) د/ حسین عبداالله فاید ٧

المسئولیة الجنائیة لناشرى الخدمات التقنیة ومقدمیها عن سوء  –ى ) د/ خالد حامد مصطف٨

بحث منشور بمركز الإمارات  –الإمارات  – ٢٠١٣ –استخدام شبكات التواصل الاجتماعى

  للدراسات والبحوث الاستراتیجیة 

جامعة  ،رسالة دكتوراة ،) رأفت جوهرى رمضان، المسئولیة الجنائیة عن أعمال وسائل الإعلام٩

   ٢٠٠٩ ،كلیة الحقوق –ن شمس عی

  ،دار النهضة العربیة ،٢٠١٤القاهرة  ،قانون العقوبات القسم الخاص ،) د/ شریف سید كامل١٠

دار  –التنظیم القانونى للإعلانات التجاریة عبر شبكة الانترنت  –) د/ شریف محمد غنام ١١

   ٢٠٠٨الاسكندریة  –الجامعة الجدیدة 
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مكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت فى القانون العربى  –حجازى) د/ عبدالفتاح بیومى ١٢

  دار الكتب القانونیة – ٢٠٠٧النموذجى القاهرة 

الاسكندریة  –النظام القانونى لحمایة الحكومة الالكترونیة  –) د/ عبدالفتاح بیومى حجازى١٣

  الطبعة الأولى  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  ٢٠٠٣

المسئولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر  –كیلانى) عبدالفتاح محمود ١٤

  دار الجامعة الجدیدة  – ٢٠١١- الانترنت الاسكندریة 

مكتبة  – ١٩٨٥القاهرة  –الوسیط فى تشریعات الصحافة  –) د/ عماد عبدالحمید النجار ١٥

  الانجلو المصریة

 –عنویة وفقاً لقانون العقوبات الفرنسىالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الم –) د/ عمر سالم ١٦

  المرجع السابق  –د/ طارق سرور  ،دار النهضة العربیة ،٢٠١١القاهرة 

دار الجامعة الجدیدة  – ٢٠١٣الاسكندریة  - المسئولیة الالكترونیة –محمد حسین منصور  )١٧

  بشأن التجارة الالكترونیة. ٢٠٠٠لسنة  ٣١رقم  للنشر نراجع توجیه المجلس الأوربى
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  المراجع الأجنبیة

1) Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to 

Member States on the fight of journalists not to disclose their sources of 

information 

(http:/www.coe.int/t/e/human_rights/media/4_documentary_resources/C

M/Rec(2000) 007&ExpMem_en.asp). 

2) Concluding Document of the 1986 Vienna Meeting of Representatives 

Participating States of the Conference of Sucurity and Co-operation in 

Europe 

  ـــرىأخــــــــ

) التوجیه هو تشریع وفق نظام القوانین فى الاتحاد الأوربى والذى یلزم الدول الأعضاء فى ١

الاتحاد الأوروبى بتطبیقه من حیث المضمون ولكن من غیر الالتزام بالكیفیة ویختلف من 

  أن هذا الأخیر یجب أن یدخل قانوناً فى حیز التنفیذ فى الدول الأعضاء)حیث  التنظیم

بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٢٠٢٠لسنة  ١٦٩٩ر رئیس مجلس الوزراء رقم ) قرا٢

 –من الجریدة الرسمیة  ٣٥العدد  –بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥

  صادر 

  ٢٠٢٠أغسطس سنة  ٢٧فى 

  ٢٨/١٢/٢٠١٩عربیة بتاریخ  Skynews) موقع ٣
 


